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 
 

 

  
  

فما كان لشيء  المتواضع،والشكر على توفیقي لإتمام هذا العمل  الله الحمد

  .أن یكون في ملكه إلا بمشیئته جل شأنه في علاه

إلى   والاحترامأتقدم بأخلص كلمات الإمتنان والعرفان وأصدق معاني التقدیر 

  .، الذي أحیي فیه روح التواضع والمعاملة  الحسنةخانأستاذي المشرف فضیل 

إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید على إتمام  دم بشكري الخالصكما أتق

  .هذا البحث
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 
 

 
  
  
   ....ىلإ

  في ظلام الصبر وطرزتهامن نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أوراق 
  .بالصالحاتاالله في عمرها  الغالیة أمدأمي  الدهر،

  ....إلى
  .جنانه وأسكنه فسیح االله تعالىرحمه  والدي، صغیرا،ي رحل عنمن  

  ....إلى
 ،، جیهان، أبنائي الأعزاءإلى قلبيالشموع التي أنارت حیاتي وأدخلت السرور  

  .ویونس ، محمد أنیس ، أریج ، جمانةمنار
  ....إلى

  .، زوجتي ورفیقة دربيمن ساندتني طوال فترة دراستي الجامعیة وشجعتني 
  ...إلى

   .جمیع الأصدقاء 



 ةــــــمقدم
 

 أ 
 

  

العقوبة هي الجزاء الذي یقرره المشرع و یوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته في 

العقوبة لم تعد مجرد و   ،و مفهوم العقوبة مرتبط بفلسفة المجتمع في العقاب، ارتكاب الجریمة

القاضي قبل ، و لیست غایةو جزاء في السیاسات الجنائیة الحدیثة بل هي وسیلة للإصلاح  

غیره مطالب بأن یدرك ذلك تمام الإدراك حتى یتمكن تجسید السیاسة العقابیة لتي تبناها 

  .العقوبات و المشرع على أرض الواقع في إطار مبدأ شرعیة الجرائم  

هي تمس بحق من حقوق ، و العقوبة هي أهم صورة من صور الجزاء الجنائيو 

القاعدة الجزائیة ترصد للمخالف لها الجزاء و ،  الحق في الحیاة أو الحریةالمحكوم علیه ك

المناسب الذي یمثل الأثر القانوني الذي ینجم عن مخالفة السلوك الاجتماعي الذي یأمر 

بدونه الجزاء یمثل عنصرا ضروریا للقاعدة الجزائیة و و  القانون بإتباعه أو ینهى عن إتیانه

  .لا غیر تصبح قاعدة أخلاقیة 

القوانین الخاصة المكملة ونظرا لكثرة الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات و 

، قد تجعل من المحتمل أن یخضع الفعل الواحد الذي یرتكبه الشخص لأكثر من وصف له

، كالشخص الذي یضرب المجني علیه بقصد قتله غیر أنه نشأ عن الضرب عجز قانوني

وفقا لنص (الجرح و یوما، إذ یشكل هذا الفعل جنحة الضرب   15ثر من عن العمل لأك

  .)ق ع 261، 255، 245وفقا للمواد (، و جنایة الشروع في القتل )ق ع 266المادة 



 ةــــــمقدم
 

 ب 
 

لا  ،كما قد یرتكب الشخص جریمتین أو أكثر جرائم مستقلة عن بعضها البعض

 ضربا وجرحا، ثم مثال هذه الحالة أن یرتكب الجاني سرقة، و یفصل بینها حكم قضائي نهائي

  .ثم قتلا

، و یعتبر المجرم في غیرها تثیر مسألة تعدد الجرائم، و إن مثل هذه الحالات

حالة تعدد الجرائم أقل خطورة من المجرم العائد للجریمة و ذلك لأن الأول لم یخضع 

  .ني اثنذار قضائي سابق كاللإ

والمشرع الجزائري أورد أحكام تعدد الجرائم في المواد الواردة ضمن الكتاب الثاني 

الفصل  ،)الجریمة(، الباب الأول ))الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة((تحت عنوان 

  .من قانون العقوبات 38إلى  32في المواد من  ))تعدد الجرائم ((الثالث 

  :حالتین تعدد الجرائم وفقا للتشریع الجزائري یتحقق فيو       

الذهنیة  أو، وهذا التعدد من الناحیة المجردة قابلیة الفعل الواحد لعدة أوصاف قانونیة .1

  .فقط 

لي الفع أو ، وهذا التعدد الماديارتكاب عدة أفعال إجرامیة مكونة لعدة جرائم مستقلة .2

  .أو الحقیقي



 ةــــــمقدم
 

 ج 
 

إما أن تكون الجریمة تنال الاهتمام بالدراسة و البحث فلا بد أن یحظر الأمر 

ع تعدد و ف الجهود لعلاج موضت، لتتكابالاهتمام الكافي عندما یرتكب الجاني عدة جرائم

صلاح   .  ینالمجرم الجرائم وإ

لموضوع تعدد الجرائم على نظرا لكل ما سبق ذكره ، تظهر لنا الأهمیة القانونیة و 

، فهو إلى جانب اتصاله بالنظریة العامة كذا على المستوى العملي، و المستوى النظري

حدة الجزاء الجنائي ذلك أن تحدید وحدة الفعل أو تعدد الجرائم یتوقف على دراسته و للجریمة و 

، الأمر هذه المسألة ، تطرح كذلك من الناحیة العملیة على القاضيتعدد السلوك الإجراميو 

صدار العقوبة الملائمةالذي یجعله في مواجهة العدید من الإشكالیات المتعلقة بالتكییف و    .إ

عندما یرتكب شخص ما جریمة واحدة فهو یستحق عقوبة واحدة حسبما هو مقرر 

قانون ، غیر أنه یرتكب الشخص ذاته عدة جرائم منصوص على عقوباتها في لتلك الجریمة

تتعدد عقوباتها و القوانین الخاصة له كل منها تدخل تحت نص تجریمي معین العقوبات و 

، فتعدد العقوبات نتیجة حتمیة لتعدد الجرائم ویعتبر موضوع تعدد الجرائم من بتعدد جرائمه

ي نطاق العقوبات فالأهمیة بمكان من بین موضوعات القانون الجنائي وتلك الأهمیة لیست 

بالتالي تطبق على الجاني عقوبة واحدة و تطبیقها و ما إذا كانت تتعدد بتعدد الجرائم  الواجب 

نما أیضا في مجال النظریة العامة للجریمة باعتبار أن وحدة أو تعدد الجرائم یبنى ، و لا غیر إ

  .على دراسة وحدة أو تعدد السلوك الإجرامي ذاته 



 ةــــــمقدم
 

 د 
 

بین تعدد القواعد م یثیر مشكلة العلاقة بینه و ومن ناحیة أخرى فإن تعدد الجرائ

هو حالة  )المادي(التنازع الظاهري بین النصوص و تعدد الجرائم الحقیقي القانونیة و 

  .الشخص الذي یرتكب عدة جرائم قبل أن یتم الحكم علیه نهائیا في واحدة منها

  :الیةالإشك طرح   ارتأینا نتمكن من معالجة هذا الموضوعلو         

  ؟ما أثر تعدد الجرائم على العقوبة في التشریع الجزائري        

سأتناول البحث في الموضوع وفق المنهج ، لإجابة على هذه الإشكالیة المطروحةلو         

  :إلى فصلین خطة البحث  بحیث قسمت، تماشیا مع طبیعة الدراسة، الوصفي التحلیلي

  ماهیة تعدد الجرائم  :الأولالفصل 

  التعدد الصوري للجرائم: المبحث الأول -                  

  التعدد الحقیقي للجرائم:المبحث الثاني -                  

  على العقوبة  تعدد الجرائم أثر: الفصل الثاني

  لتعدد الصوري للجرائملالعقوبة المقررة : المبحث الأول -                  

  العقوبة المقررة للتعدد الحقیقي للجرائم:المبحث الثاني -                  

 



  

  

  

  

  

  مـدد الجرائـماهية تع: الفصل الأول
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المشرع و قرر لـه العقوبـة  هرمجكل فعل أو تصرف أو ترك  "تعرف الجریمة على أنها 

  1"المناسبة 
إحالتـه علـى المحكمـة المختصـة وثبـوت بعـد وفي حالة ارتكاب الشخص لجریمة واحـدة ف

یكــون  إدانتــه یحكــم علیــه بعقوبــة واحــدة أو تــدبیر أمــن وفقــا للقــانون، لكــن الإشــكال یطــرح عنــدما
یرتكـب الشـخص جـریمتین  أو) تعدد معنوي( رامي المرتكب یقبل عدة أوصاف قانونیةالفعل الإج

  .)تعدد حقیقي( أو أكثر في آن واحد أو في أوقات مختلفة دون أن یحكم علیه نهائیا في إحداها
  .فما المقصود بتعدد الجرائم ؟ ،وهذا ما یطرح مسألة تعدد الجرائم

إلى الإطار المفاهیمي  لتعدد الجرائم، من  ل في هذا الفص طرقتتقدم سن بناء على ماو 
خــلال معرفــة مفهــوم التعــدد المعنــوي فــي المبحــث الأول، و مفهــوم التعــدد الحقیقــي للجــرائم فــي 

  :المبحث الثاني ، وفق الخطة التالیة
  التعدد الصوري للجرائم: المبحث الأول

  التعدد الصوري  هومفم:المطلب الأول
  قانونیة للتعدد الصوريالطبیعة ال :المطلب الثاني
  عناصر التعدد الصوري : المطلب الثالث

  التعدد الحقیقي للجرائم :المبحث الثاني
  تعریف التعدد الحقیقي وتمییزه عن النظم المشابهة له : الأول المطلب

  شروط التعدد الحقیقي وأنواعه: المطلب الثاني
  

 
    
                                                             

،الأردن ،الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانقانون العقوبات القسم العام شرعد الحلبي، امحمد علي السالم عی1
  . 60، ص 2007
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  التعدد الصوري للجرائم: المبحث الأول

هـي عملیـة  ةجزائیـ قضـیةعرض علیه أي تسألة تطرح على القاضي عندما إن أول م   
الواجب التطبیـق  التجریمي التكییف القانوني، وهي عملیة ذهنیة تتمثل في إسقاط النص القانوني

علــى وقــائع القضــیة، أو وضــع الوقــائع فــي مســارها القــانوني غیــر أنــه وفــي بعــض الأحیــان یجــد 
أمــام فعــل واحــد یقبــل عــدة ) لتحقیــق وحتــى قاضــي الموضــوعقاضــي النیابــة، قاضــي ا(القاضــي 

ـــر مـــن نـــص تجریمـــي، وهـــذا مـــا یعـــرف بالتعـــدد  أوصـــاف و یخضـــع مـــن حیـــث الجـــزاء الـــى أكث
  .للجرائم ) المعنوي  الذهني(الصوري 

محــاولین إبــراز التعــدد الصــوري للجــرائم،  وســوف نتنــاول بالدراســة ضــمن هــذا المبحــث،
ـــي المطلـــب الأول، تعریفـــه ـــه ط و ف ـــةبیعت ـــاني القانونی ـــب الث ـــب ه، عناصـــر و ، فـــي المطل ـــي المطل ف
  .الثالث

  التعدد الصوري هومفم :المطلب الأول
  

إذا ارتكـب یقع التعدد الصوري للجـرائم أو مـا یطلـق علیـه التعـدد المعنـوي أو الـذهني    
ــأكثر مــن وصــف قــانوني وهــذا التعــدد فــي  شــخص فعــلا واحــدا یمكــن أن یوصــف تبعــا لنتائجــه ب

  .صاف یعتبر تعددا صوریا لأنه لا یوجد تعدد جرائم و إنما تعدد الأوصاف لفعل واحدالأو 
والتعدد الصوري من حیـث الوقـائع هـو أن یسـلك الجـاني سـلوكا إجرامیـا واحـدا یمكـن أن 
یخضع لأكثر من وصف قانوني واحد، ذلك أن الأوصـاف القانونیـة للأفعـال الجنائیـة قـد تتـداخل 

عناصــر مشــتركة بــین بعــض الجــرائم ، و هــذا التــداخل قــد یكــون بــین  فیمــل بینهــا بســبب وجــود
  .1أو مختلفتین فیه) جنایة أو جنحة أو مخالفة(جریمتین من نفس النوع 

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن طبعة الثانیة التهمة وتطبیقاتها في القضاء الجنائيهداني، یاسین خضر المش1

 . 154ص،  2010
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لذا سنتناول في هذا المطلب ذكر مختلف التعریفات الفقهیة في هذا الشأن، ثـم نتعـرض 
تمییـزه عـن مختلـف الأنظمـة  لموقف التشریعات و القضاء من مسألة التعدد الصـوري إلـى جانـب

  .المشابهة له قصد تحدید طبیعته القانونیة بدقة
  

  تعریف التعدد الصوري : الفرع الأول
  :التعریفات الفقهیة -أولا

  :لقد عرف الفقه تعریف التعدد الصوري للجرائم بأنه 
دة ــــــبــه ع وغ القــول بــأن هــذا الفعــل تقــومــــــــتعــدد الأوصــاف الجرمیــة للفعــل الواحــد، حیــث یس ((

  . 1))جرائم، بحیث أن وصف جرمي تقوم به جریمة على حدى
إمكانیـــة أن یكـــون الفعـــل الإجرامـــي الواحـــد محـــلا لعـــدة ((وعرفـــه الـــدكتور عبـــد االله ســـلیمان بأنـــه 

  2))قانونیة، بحیث یمكن أن یخضع لأكثر من نص قانوني مجرم  تكییفات
ض سلوكا واحدا قـد أرتكـب وتولـد عنـه أكثـر ویرى الدكتور شكري الدقاق أن التعدد الصوري یفتر 

  .3من جریمة
ــاد الحلبــي بأنــه   ــدكتور محمــد علــي الســالم عی الحالــة التــي یرتكــب فیهــا  ((كمــا عرفــه ال

المتهم فعلا واحدا یترتب علیه نتیجة مادیة واحدة مع خضـوع الفعـل و نتیجتـه لأكثـر مـن وصـف 
  .   4))قانوني وینطبق علیها أكثر من نص تجریمي

هب الدكتور رؤوف عبید إلى اعتبار التعدد الصوري أن یسلك الجاني سلوكا إجرامیـا وذ
  .  5یمكن أن یخضع لأكثر من وصف قانوني واحد نواحدا لك

                                                             
 .640، ص، 1975، طبعة ،  دار الفقري للطباعةشرح قانون العقوبات للبناني القسم العام، نيمحمود نجیب حس1
وعات الجامعیة ، دیوان المطب)الجزاء الجنائي(، الجزء الثانيالقسم العام شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سلیمان ،2

 . 506، ص 2002الجزائر طبعة 
 .229رسالة دكتوراه الناشر دار الجامعات المصریة، ص،  ،تعدد القواعد وتعدد الجرائمشكري الدقاق، 3
 . 335، ص، لسالم عیاد الحلبي ، مرجع السابقمحمد علي ا4
 . 736، ص  979، طبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، الاديء القسم العام من التشریع العقابيمبرؤوف عبید، 5
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أمــا الــدكتور أحســن بوســـقیعة فیــري أن التعــدد الصــوري هـــو أن یرتكــب الشــخص فعـــلا 

  . 1واحدا یقبل عدة أوصاف، و یخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص
الشریعة الإسلامیة التعدد الصوري حالة ارتكاب الجاني فعـلا واحـدا فقـط  ء ویعرف فقها

لا غیــر تترتـــب علیـــه أوصـــاف متعـــددة ، فینطبـــق علیهــا أكثـــر مـــن نـــص شـــرعي و مثالـــه شـــرب 
كـل الخمر في نهـار رمضـان، فالفعـل واحـد و هـو شـرب الخمـر ولكنـه مـع هـذا یخضـع لوصـفین 

  .2عمدا في نهار رمضان الإفطارالخمر و شرب : منها یتعلق بمعصیة هما
ارتكـاب فعـل واحـد  ((بأنـه Stefani Levasseur boulocوفـي الفقـه الفرنسـي فعرفـه

  .3))تتحقق به مخالفة عدة أحكام قانونیة 
خضــوع نشــاط إجرامــي واحــد لعــدة نصــوص جنائیــة  ((:بأنــهMerle Vetuكمــا عرفــه

  .4))تتضمن تجریمات و عقوبات مختلفة
  : ف التشریع و القضاءموق: ثانیا

مـن قـانون العقوبـات بحیـث نـص  32تناول المشرع الجزائري التعدد الصوري في المـادة 
نـــــص المــادة و  ،الفعــل الــذي یحتمــل عــدة أوصــاف بتعبیــرراحة علــى مفهــوم التعــدد الصــوري ـــــص
  ."یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها"، 32

إذا كــون الفعـــل ((مـــن قــانون العقوبــات  32القــانون المصــري فقـــد نــص فــي المــادة  أمــا
  .))الواحد عدة جرائم، وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غیرها

  
   

                                                             
 . 268ص  2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر طبعة  الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، .1
،  الردع دراسته مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الجنائي تعدد العقوبات و أثارها في تحقیقخالد عبد العظیم أحمد، 2

 . 222ص ،  2007 ،الاسكندریة، دار الفكر الجامعي 
3Stefani Levasseur bouloc droit pénal générale édition Dolly 1997 p 489 . 
4Merle VetuTroit du droit criminel Edition cups 1967 p 269. 
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  :الجزائري موقف القضاء
ء ق ع كمـا جـا 32لقد كرست المحكمة العلیا في الجزائر المفهوم المنوه عنه في المـادة 

ضـاة الموضـوع تكییفـه إذا كان الفعل الواحد یحتمل عدة أوصاف تعین على ق(( في أحد قراراتها 
لا ترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن قـــــانون العقوبـــــات و  32، طبقـــــا لمقتضـــــیات المـــــادة بالوصـــــف الأشـــــد إ

  . 1))....النقض
ت جریمـة واحـدة بوصـفین صـفمحكمـة الجنایـات التـي و  "كما قضـت فـي قـرار آخـر بـأن 

إنهــا تكــون بقضــائها كمــا فعلــت قــد خالفــت القــانون ومتــى كــان ذلــك أســتوجب تقــض مختلفــین، ف
  .  2"الحكم المطعون فیه 

 

لا یمكـــن وصـــف الفعـــل الواحـــد بجنحـــة الســـرقة والاشـــتراك فیهـــا "وفـــي قـــرار آخـــر كـــذلك 
لا ترتب عن ذلك النقض   3."ومؤاخذة المتهم عن الوصفین معا في نفس القرار، وإ

  

  التعدد الصوري عن بعض النظم المشابهة  تمییز: الفرع الثاني
لتحدیـــد الطبیعـــة القانونیــــة للتعـــدد الصـــوري ینبغــــي تمییـــزه عـــن بعــــض الـــنظم القانونیــــة 

 .له المشابهة 

 : التعدد الصوري وتعدد النصوص -1

تـزاحم ظـاهري لنصـوص تجـریم متعـددة ((یعرف الفقـه تعـدد القواعـد أو النصـوص بأنـه  
ن به بعد تفسیر صحیح لهذه النصوص أن إحداها فقط هو واجب إزاء فعل واحد، على نحو یتبی

  . 4))التطبیق وأن سائرها متعین الاستبعاد

                                                             
الاجتهاد القضائي في المواد مؤلف جبلالي بغدادي،  ،بالمحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة الثانیة 11/06/1981قرار بتاریخ 1

 . 237، ص 1996، طبعة ، الجزء الاول ، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهارالجزائیة 
 . 260، ص 1993لسنة ة القضائیة ، العدد الثالث جل، الم 12/04/1988قرار صادر بتاریخ 2
 .312ص، 1989سنة ، 2، العدد ة القضائیةجلالم، الغرفة الجنائیة الثانیة 25/12/1984قرار صادر بتاریخ 3
 . 17مرجع السابق ، ص الخالد عبد العظیم ،4



ماهیة تعدد الجرائم  :                                                      الفصل الأول  
 

11 
 

فإن الشارع  السرقة فيومثال ذلك في قانون العقوبات الجزائري الشخص الذي یرتكب جرم 
ویخضـع  ق ع 350ادة مـفعله یخضع للنص الخاص بالسرقة البسیطة المنـوه والمعاقـب عنهـا بال

  .من نفس القانون مكرر 350ك للنص الخاص بالسرقة في الطریق العمومي كذل
كذلك الابن الذي یقتل والده أو أحد الأصول الشرعیین فهذه الجریمة ینطبق علیها نص 

ومشـكلة تعـدد النصـوص لا تثـار إذا مـا  .من نفس القـانون 258المادة و كذا  ق ع 254المادة 
مـا لـم یشـكل ... "حد النصوص إن كـان یـنص مـثلا علـى عاد تطبیق أالمشرع صراحة استبحسم 

  .من قانون العقوبات الجزائري 2فقرة  223كما هو الحال في نص المادة 1"الفعل جریمة أشد
معاییر ثلاثة لمواجهة كافة الفروض التي قد یثیرها التعدد الظـاهري بـین بوسیتعین الفقه 

  .ة و الاستیعابالنصوص الجنائیة، وهي معیار الخصوصیة، الاحتیاطی
  
  :)التخصیص(معیار الخصوصیة  : أولا

ــدأ  ــا لهــذا المعیــار یطبــق مب فــإذا مــا وجــد  ))الــنص الخــاص یســتبعد الــنص العــام ((وفق
ددة ـــورتها المشـــــــریمة مـا فـي صــــــق بجـــلـص المتعــــــص الخـاص، فالنــــق النــــب تطبیــصان وجــالن

  .نص المتعلق بهذه الجریمة في صورتها البسیطة العادیةأو المخففة یعتبر نصا خاصا مع ال
باعتبارهــا  مكــرر ق ع 350المــادة ففـي المثــال الســابق علــى جریمـة الســرقة یــتم إعمــال 

  .بسیطةالالخاص بالسرقة  ق ع 350هي النص الخاص واستبعاد النص 
  
  :معیار الاحتیاطیة -2-

أن  الجنائیـــة ومضـــمونه ســـم التنـــازع الظـــاهري بــین النصـــوصحوهــو مبـــدأ آخـــر وضــع ل
 .على النص الاحتیاطي ویكون هو الواجب التطبیق حالنص الأصلي یرج

                                                             
 . 650،  649مرجع السابق ، ص الشكري الدقاق ، 1
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بالعقــاب علــى الشــروع فـي الجــرائم تعــد نصــوص احتیاطیــة بالنســبة  فالنصـوص الخاصــة
للنصـــوص الخاصـــة بالجریمـــة التامـــة، فتطبـــق هـــذه الأخیـــرة إذا ارتكبـــت الجریمـــة كاملـــة، أمـــا إذا 

ــ ــاره الــنص وقفــت عنــد حــد الشــروع ف ي ارتكابهــا فیطبــق الــنص الــذي یعاقــب علــى الشــروع باعتب
  .1الاحتیاطي

وقـد یقــرر المشــرع صـراحة الصــفة الاحتیاطیــة للــنص ، كـأن یتضــمن الــنص عبــارات    
  .))...إذا لم یكون الفعل جریمة أخرى أشد أو ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ((: كالتالي

  
  :)) راق الاستغ(( معیار الاستیعاب  -3-

یفترض هذا المعیار ارتكاب الجـاني جریمـة تخضـع لنصـین جنـائیین أو أكثـر دون أن   
د هــذه النصــوص یكــون أوســع حـیتمیـز النمــوذج الإجرامــي فــي أي منهمـا بعنصــر إضــافي، لكــن أ

 حوبالتـالي فـإن الـنص الأوسـع مجـالا یـرج، نطاقا ویستوعب المصلحة التي یحمیها الـنص الآخـر
  .یفترض نطاقا أضیق من عدم المشروعیةعلى النص الذي 

مثـال، مـن یقصـد قتـل المجنـي علیـه فیتـدرج سـلوكه مـن ضـرب وجـرح فـي الوعلى سـبیل 
هــاق روح ز جســامة وهــي إ أن یصــل إلــى غایتــه المنشــودة و الأكثــر إلــىعــدة مواضــع مــن جســده 

لشـروع فـي المجني علیه ، ففي هذا المثال، الضرب والجرح الذي وقع من الجـاني یشـكل جنایـة ا
هقــت روحــه صــارت الجریمــة تامــة، وعندئــذ یكــون نــص الجریمــة ز قتــل المجنــي علیــه، ولكــن إذا أ

  . 2التامة هو الواجب التطبیق لا نص الشروع
وعلیــــه فــــالفرق بــــین التعــــدد الصــــوري للجــــرائم وتنــــازع النصــــوص یكمــــن فــــي أن تنــــازع 

ذه النصــوص جمیعــا النصــوص یفتــرض أن نــص واحــدا هــو الــذي یطبــق، ومــن ثمــة لا تتعــدد هــ

                                                             
، 2004، 2الاسكندریة الطبعة  ،ر الثقافة منشأة المعارف، داتعدد الجرائم و أثره في المواد الجنائیةعصام أحمد غریب ،  1

 . 176ص 
 . 178عصام احمد غریب ، مرجع السابق، ص 2
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واجبة التطبیق، ومن ثمة تعدد الأوصاف الجرمیة الصادرة عن كل منها رغم أن الفعـل المرتكـب 
  . 1في كلا النظامین واحد

  
  : التعدد الصوري و الجریمة المتعدیة القصد: ثانیا 

لكنــه و اتجــاه إرادة الجــاني إلــى إحــداث نتیجــة معینــة، : " تعنــي الجریمــة المتعدیــة القصــد
  .2"قق بفعله نتیجة أخرى، تتجاوز النتیجة التي اتجهت إلیها إرادتهیتح

الجـــرح و مـــن أمثلـــة الجریمـــة المتعدیـــة القصـــد فـــي قـــانون العقوبـــات الجزائـــري، الضـــرب و 
  ). فقرة ثانیة ق ع 271المادة (ألعمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها 

القصـــد، أن التعـــدد الصـــوري هـــو فعـــل  ویكمــن الفـــرق بـــین التعـــدد الصـــوري و الجریمـــة المتعدیـــة
إجرامــي واحــد ینطبــق علیــه نصــین تجــریمیین أو أكثــر ویحكمهــا الــنص ذي الوصــف الأشــد، أمــا 

یحكمهــا و مــا تتوقعـه إرادة الجــاني  الجریمـة المتعدیــة القصــد فهـي جریمــة واحــدة تجـاوزت نتیجتهــا 
  .نصا واحدا

  
  : التعدد الصوري و التعدد الحقیقي: ثالثا

أن شخصـا واحـدا یقـوم بارتكـاب جـریمتین أو أكثـر مـن ((تعدد الحقیقـي للجـرائم یقصد بال
ویعاقـــب الجـــاني  ،3))دون أن یكــون قـــد صــدر بحقـــه حكــم قطعـــي مــن أجـــل إحــدى هـــذه الجــرائم

  .من قانون العقوبات الجزائري 32المادة بالعقوبة الأشد طبقا لنص 

                                                             
 . 204،  203شكري الدقاق ، مرجع السابق ، ص 1
 . 32ص ، 1994طبعة ، ،  دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائرمحاضرات في قانون العقوبات القسم العامعادل قورة ، . 2
 ،2004 ،الأولىالطبعة ، عمان، الأردن، ، دار الثقافة وللنشر والتوزیع دراسات في فقه القانون الجنائيعید نمور، محمد س3

 . 126ص 
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دد الصـــوري لا یتـــوافر إلا إذا وجـــد یتبـــین ممـــا تقـــدم أن التفرقـــة بینهمـــا تتمثـــل فـــي أن التعـــو 
نشاط مادیا واحـدا، أمـا التعـدد الحقیقـي فیشـترط أن تتـوفر عـدة أفعـال إجرامیـة مكونـة لعـدة جـرائم 

  .مستقلة لا یفصل بینها حكم بات
  
  :  التعدد الصوري و التعدد الظاهري للنصوص: رابعا 

لأكثـــر مـــن نـــص  یتحقــق التعـــدد الظـــاهري للنصـــوص إذا خضـــع الفعـــل الجنـــائي الواحـــد
جنـائي یحقــق عــدة أوصـاف جمیعهــا تحمــي مصـلحة واحــدة، و بالتــالي فـلا وجــود إلا لــنص واحــد 

  .1الأخرىمن بینها هو الواجب التطبیق و تستبعد باقي النصوص 
أما إذا خضع الفعـل الجنـائي الواحـد لأكثـر مـن نـص جنـائي لا یحمـي مصـلحة واحـدة،  

نما تتعدد المصالح المحمیـة بتعـدد او  لنصـوص الواجبـة التطبیـق ممـا یـؤدي إلـى تعـدد الأوصـاف إ
ولا یطبـــق منهـــا ســـوى وصـــف واحـــد هـــو الـــذي یتضـــمن العقوبـــة الأشـــد ، هـــذه هـــي حالـــة التعـــدد 

  .المعنوي للجرائم 
  

  الطبیعة القانونیة للتعدد الصوري: المطلب الثاني
  

ــاقي الــنظم المشــابهة لــه ســنتو أن بعــد  لى فــي هــذا میزنــا التعــدد الصــوري للجــرائم عــن ب
  .المطلب تحدید طبیعته القانونیة
هل التعدد الصوري جریمة واحدة ما دام الفعل المـادي واحـد، أم : فیطرح التساؤل التالي

مـن ثـم انطبـاق و عدة جرائم من نوع خاص ما دام أن هذا الفعل تتحقق بـه عـدة أوصـاف قانونیـة 
  .أكثر من نص تجریمي علیه؟

                                                             
 . 183عصام أحمد غریب،مرجع سابق، ص. 1
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أن الفقه انقسم إلى اتجاهین أساسیین، وسنتناول هذین الـرأیین  للإجابة على الإشكالیة ، نجدو 
  : في فرعین على النحو التالي 

  
  التعدد الصوري جریمة واحدة: الفرع الأول

بحیــث ینظـــر إلــى وحـــدة  یــذهب أنصـــار هــذا الـــرأي أن التعــدد الصـــوري جریمــة واحـــدة،
، وبعبـارة أخـرى فإنـه توجـد ووحدة التصمیم الشخصـيالسلوك الذي أسفر عن المخلفات المختلفة 

  .1، ولیس من المحتمل تحقق المخالفات الأخرىاجریمة واحدة إذا أراد اعتداءا واحد
ولا تتحقـق وحـدة الجریمـة إلا إذا جمعــت بـین عناصـرها وحــدة مادیـة ووحـدة معنویــة، أي 

  .أن ركنها المادي محتفظا بوحدته وكذلك ركنها المعنوي
د الصـــوري لـــم یرتكـــب ســـوى عمـــل إجرامـــي واحـــد فـــلا إذن طالمـــا أن الجـــاني فـــي التعـــد

یخضع فعله لأكثر من عقوبة، ولأن كل جریمة تتطلب فعلا خاصا بها فإن تعدد الجرائم یفترض 
  .2حتما تعددا للأفعال

القول أن التعدد الصوري لا تقوم بـه إلا جریمـة واحـدة، هـي الجریمـة  إلىوذهب آخرون 
، وحجـتهم فـي ذلـك أنـه لـم یرتكـب 3لأوصاف الجرمیة المتعـددةالأشد من بین الجرائم التي تقوم با

أبعــد  إلـىسـوى فعـلا واحـدا و أن مصــطلح التعـدد یطلـق مجـازا فقــط وهنـاك مـن الفقـه مــن یـذهب 
لـیس حالــة مــن حــالات تعــدد الجـرائم بــل هــو حالــة الجریمــة مـن ذلــك إذ یــرى أن التعــدد الصــوري 

م مـن الناحیـة المادیـة أن یرتكـب الجـاني عـدة أفعــال الواحـدة، لأنـه یشـترط لقیـام حالـة تعـدد الجـرائ
  جرمیة یكون كل منها ركنا مادیا بجریمة معینة،

                                                             
 . 187، ص  1963ة ، سن، رسالة دكتوراه  تعدد الجرائم و أثره على العقوبة و الإجراءاتألفونس حنا میخائیل ، . 1
 . 28خالد عبد العظیم أحمد ، مرجع السابق ، ص .2
 .644محمود نجیب حسني ، مرجع السابق ، ص . د3
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فلا   ،الصوري لم یرتكب الجاني سوى فعلا واحدا أي ركنا مادیا واحدا وفي حالة التعدد
لـة تقوم بذلك حالة تعدد الجرائم بل نكون أمام جریمة واحدة ذات تكییفات جنائیة متعـددة فهـي حا

 . 1تزاحم لنصوص قانونیة متعددة والتي تحكم حالة جنائیة واحدة

  
  التعدد الصوري عدة جرائم : الفرع الثاني

  .یرى أنصار هذا الرأي أن التعدد المعنوي للجرائم لا یعد جریمة واحدة بل عدة جرائم
ذا كان الأصـل هـو تعـدد الجـرائم بتعـدد الأفعـال الجنائیـة المرتكبـة التـي یشـكل كـل منهـا جریمـة  وإ

اني فعـلا مادیـا واحـدا یمثـل اعتـداء علـى عـدة مصـالح فردیـة ـــقائمة بذاتها، إلا أنه قـد یرتكـب الج
أو جماعیة تحمیها عدة نصوص جنائیة فیترتب علـى ذلـك تعـدد جرائمـه فالشـخص الـذي یرتكـب 

ن لـم تتجـه إرادتـه لـم تتجـهلجریمة اغتصاب في الطریـق العـام، یكـون مرتكبـا  إلا إلـى  جـریمتین وإ
رادة، لكنــه قبــل عــن وعــي و الاغتصــابجریمــة  ارتكــاب ــه علــى هــذا  إ الفعــل الفاضــح العلنــي ففعل

في هذه الفرضیة أن المصالح التي النحو یعتبر أشد خطورة ممن یرتكب جریمة واحدة و یلاحظ 
إذ أن أحــدهما یحمــي ســلامة جســم ، ان علــى الفعــل المرتكــب مختلفــة بقتــیحمیهــا النصــان المنط

سان وكرامته، والأخر یحمـي الأخـلاق والآداب العامـة، فـلا یمكـن القـول بوجـود جریمـة واحـدة الإن
  . 2ن الجاني لم یرتكب سوى فعل مادي واحد ولكن یوجد تعدد جرائملأ

نما عـدة جـرائم شـأنه  والجاني في حالة التعدد الظاهري للجرائم لا یرتكب جریمة واحدة وإ
یؤثر في طبیعة هـذا لا التعدد حقیقة قانونیة لا مجرد تصور و  في ذلك شأن التعدد الحقیقي، فهذا

التعــدد أنــه ناشــئ عــن فعــل واحــد، ذلــك لأنــه إذا كانــت عــدة أفعــال تشــكل جریمــة واحــدة كمــا هــو 
ول دون أن یشكل الفعل الواحد عدة حالحال في حالات الوحدة القانونیة للجریمة ، فلا یوجد ما ی

  .3جرائم

                                                             
 . 29ص  ،الاسكندریة، ، منشأة المعارف  اثر تعدد الجرائم في العقاب ، نطاق تطبیقهاعبد الحمید الشورابي ، .د1
 . 190عصام أحمد غریب ، مرجع السابق ، ص .د2
 .152ص نفس المرجع السابق ، 3
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  للجرائمالمعنوي التعدد الصوري عناصر : لثالمطلب الثا

   
من قانون العقوبات الجزائري التي تقضي بوصف  32نص المادة  إستقراءمن خلال    

وعلیــه فــان التعــدد المعنــوي ، الفعــل الواحــد الــذي یحتمــل عــدة أوصــاف قانونیــة بالوصــف الأشــد
القانونیـة علـى وحدة الفعل الإجرامـي، وتعـدد الأوصـاف : یتحقق بتوافر شرطین أو عنصرین هما

  .نحو إجرامي یفرض تعدد النصوص التجریمیة
درســــها كمــــا یلــــي، فــــي الفــــرع الأول وحــــدة الفعــــل الإجرامــــي وفــــي الفــــرع الثــــاني تعــــدد ن

  .الأوصاف القانونیة للفعل
  

  )  الإجراميالسلوك (  الإجراميوحدة الفعل : الفرع الأول 
  

تنـاع قـدر المشـرع مأو ا عمـل نيالإنسـانـوع مـن النشـاط علـى أنـه یعرف الفعل الجنـائي  
  .قرر لمرتكبه عقاباه قانونا ویناتیالجنائي إهداره أو تهدیده مصلحة جدیرة بالحمایة فیحظر إ

هي القرار  الإجراميواحد إذا لم تتعدد عناصره، وعناصر الفعل  الإجراميیكون الفعل و 
یمـــة ، فـــإذا تعـــدد القـــرار ، الأفعـــال أو الحركـــات العضـــلیة التـــي تتحقـــق بهـــا مادیـــات الجر الإرادي

ر عــن القــرار الإرادي كنــا بصــدد أفعــال تعبــالحركــات العضــلیة التــي و الإرادي و تعــددت الأفعــال 
جرمیة متعددة ولـو وقعـت علـى مجنـي علیـه واحـد وكانـت جمیعـا مسـتندة إلـى دافـع واحـد، ومثـال 

  .1ع الحقد علیهلمجني علیهو قیامه بعد ذلك بحرق منزله بدافذلك قیام الجاني بسرقة منزلا
یخـالف بـه نـص والعمل أو الفعل الإجرامي قد یكون سلوكا مادیا یصدر عن الشـخص و 

  .قانون العقوبات من

                                                             
 . 479مرجع السابق ، ص النظام توفیق المجالي ، 1
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كمــا أن الفعــل أو الســلوك أو النشــاط الإجرامــي المكــون للــركن المــادي للجریمــة یكــون  
  .نونتناع عن عمل أمر به القامایجابیا بالقیام بعمل نهى عنه القانون أو سلبیا بالا

ن تعـددت الحركـات  إلىویكون السلوك الإجرامي واحدا طالما استند  قـرار إرادي واحـد وإ
ــــالعضـــلیة التـــي نفـــذ بهـــا الق ــــرار، فتكـــون الجریمـــة واحـــ ــــدة ولـــو قـــ ــــام الجـــ ــــاني بـــأكثر مــ ن نشـــاط ــ

ثر فـي ،كـذلك لا یـؤ إجرامي، ومثال ذلك قیام الجاني بطعن المجني علیه عدة طعنـات بقصـد قتله
وحدة الفعل ولو تعدد المجني علیهم ما دام النشاط الإجرامـي واحـدا، كمـن یفجـر قنبلـة فـي مكـان 
ــتلهم كمــا یظــل الفعــل الجرمــي واحــدا إذا تعــددت القــرارات الإرادیــة  یتواجــد فیــه عــدة أشــخاص فیق

وأهانتـه ) قـرار إرادي(لكنها نفـذت بحركـة عضـویة واحـدة، كمـا لـو عـزم شـخص علـى إیـذاء آخـر 
 1.، وصفعه صفعة واحدة أمام الناس)قرار إرادي آخر(

أما إذا تعـدد القـرار الإرادي و تعـددت تبعـا لـه الحركـات العضـویة المنفـذة لهـذه القـرارات 
  .نكون عندئذ بصدد التعدد المادي لا المعنوي

  
  : المعاییر المعتمدة لتحدید وحدة الفعل

الســلوك (یــار المعتمــد لتحدیــد وحــدة الفعــلالمشــرع الجزائــري عــن المع عــدم إفصــاح  إلــىبــالنظر 
ــــأو تع) الإجرامـــي ــــدة القاضـــي دد یحـــیثـــور التســـاؤل عـــن الضـــابط الـــذي ، ددهـــ انطلاقـــا منـــه وحـــــ

، وثانیـا نتعـرف علـى ددــــذا الصـــها في هـــــى الفقه والمعاییر التي وضعـــإلأولا ، وعلیه نلجأ الفعــــل
  .  ذلك المعاییر التي وضعها القضاء ك

  
  :المعاییر الفقهیة: أولا

  :وهما یوجد تیاران فكریان في مجال البحث عن معیار لتحدید وحدة الجریمة أو تعددها
  

 
                                                             

 .479، ص السابق نفس المرجع   1
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 :نظریات الفعل و تحدید وحدة الجریمة و تعددها -1

معیــار وحــدة فــي أن الفعــل هــو  )النظریــة الطبیعیــة و الغائیــة(وتتلاقــى هــذه النظریــات 
لفان من حیث تناول كل منها لمفهوم الفعل ، فركـزت النظریـة الطبیعیـة ویخت، الجریمة أو تعددها

علــى أن العنصــر الموحــد للفعــل یكمــن فــي وحــدة النشــاط الإنســاني، وهــذا هــو المفهــوم الطبیعــي 
  .للفعل

ة فقد وجدت المعیار الحاسم لوحدة الفعل في وحدة الغایـة مـن ارتكـاب یأما النظریة الغائ
تعــدد الغایـات التــي یبغـي الجــاني تحقیقهـا، فاعتمــدت بـذلك علــى المفهــوم الفعـل، وتتعــدد الجـرائم ب

  .الغائي للفعل في تحدید وحدة الجریمة أو تعددها
وقد أخذت وجهة نظرا أخرى بالنتیجة، فجعلت وحدة الجریمة في وحدة النتیجة المطابقـة 

فوحـــدة  ،ل الجـــانيللـــنص القـــانوني التجریمـــي، وتتعـــدد الجریمـــة بتعـــدد النتـــائج المترتبـــة علـــى فعـــ
  .1لا تكون إلا بوحدة أو تعدد النتائج المتحققة في المحیط الخارجيالجریمة أو تعددها 

  
 : النتیجة القانونیة و وحدة الجریمة أو تعددها -2

، سواء كعنصـر فـي الـركن المـادي تحتل النتیجة مكانة هامة في النظریة العامة للجریمة
تتمثل في التغیرات الخارجیة التي تضر بمصـلحة فردیـة  ة أو كأساس للعقاب، فهيتامللجریمة ال

  .2تعریضها للخطر أومحمیة قانونا  اجتماعیةأو 
ة معیــار النتیجــة، الــذي یقـوم علــى أســاس العبــرة فــي تعــدد الجــرائم ــــــم مــن دقــــــوعلـى الرغ

نتیجـة وحـدها فالاعتمـاد علـى ال، هي بتعدد النتائج المترتبة إلا أن هذا المعیـار لـیس كافیـا بمفـرده
ــــبكونهـــا أح ــــد عناصـــ ــــر الركـــ ـــذي یعـــد أســـاس وجـــود ـــــن المـــ ادي، یظهـــر عـــدم اهتمـــام بالفعـــل ال

                                                             
 . 153مرجع السابق ،  صالعصام احمد غریب ،1

  .212ص  1986، دار الفكر العربي ،  شرح القواعد العامة لقانون العقوباتعبد الرؤوف مهدي ، 2
2 Pradel et Varinard ,les grand arrets du droit criminel ,edition DALLOZ, 1995,tome 1, p 223.  
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یكتفي فیها المشـرع بتجـریم الفعـل المـادي دون الجریمة، كما أنه ینطوي إنكار وجود الجرائم التي 
  .تحقق النتیجة 

ـــوالمعیــار الحاســم ال ـــدة الجریمـــــبــین وح ةـــــن التفرقـــــضاه یمكــــذي بمقتـــ ة أو تعــددها لا بــد ــ
لا كـان ناقصـا، ومـن الضـروري الاعتمـاد علـى النتیجـة  من مراعاة التركیـب المتكامـل للجریمـة، وإ
التي یعتد بها القانون الجنائي، دون إهمال النشاط الإنساني بسبب هذه النتیجة أو رابطة السـببیة 

همــال الـــركن المعنــوي الـــذي لــه أهمیـــة كبیــرة فـــي ، وكـــذلك دون إتــهالتــي تـــربط بــین الفعـــل ونتیج
  .البنیان القانون للجریمة

  
  المعاییر القضائیة: ثانیا

ــــتبنـــى القضـــاء الفرنســـي فك حـــدا إذا كـــان الســـلوك المـــادي رة یكـــون بمقتضـــاها الفعـــل واــ
لنص ، والحالة النفسیة واحدة مع اشتراط وحدة المصلحة الفردیة أو الاجتماعیة المحمیـة بـاواحـــدا

  .الجنائي
 Des التــي تــتلخص وقائعهــا فــي أنو  Des biolles" دیبیــول"ومـن تطبیقاتهــا قضــیة 

biolles   لـــم یـــرض بقـــرار جدیـــد بإعـــادة تقســـیم بعـــض الأراضـــي، فعمـــد إلـــى قطـــع العدیـــد مـــن
عقوبــات  379"الأشــجار مــن القطعــة الأرضــیة لشــخص آخــر بنیــة تملكهــا، فتوبــع بتهمــة الســرقة 

من نفس القانون التي تجرم الأفعـال  R 40/8 ، وكذلك على أساس المادة"قدیمالقانون الفرنسي ال
التي تهدف إلى تحطیم أشجار مملوكة للغیر، وتمت إدانته عن كلتا الجریمتین، غیـر أن محكمـة 

جار متضـمن ـــــع الأشــــالنقض الفرنسیة نقضت القرار على أساس أن نفس الفعل المتمثل فـي قط
ه ــــة، ورأت أنــــرقــــة الســــنها بمقتضـى جریمـت مسـاءلة عـــــات التي تمـــــفي السلوك ةـــورة مسبقــــبص
تحطیمها، كما أن النصین اللـذین یجرمـان و لا یمكن سرقة شجرة دون القیام بقطعها   -منطقیا –

 هي المحافظة على أملاك الغیر، وأن الحالة النفسیةو الفعل یحمیان نفس المصلحة الإجتماعیة، 
  . 2للجاني لا یمكن تقسیمها وتجزئتها من الناحیة المجردة
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وتتجــه محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة إلـــى تطبیـــق قواعــد وحـــدة الجریمـــة فـــي حالـــة ارتكـــاب  
یعتبــر و  الجــاني فعــلا مادیــا واحــدا یخضــع مــن حیــث التجــریم والعقــاب لأكثــر فــي وصــف قــانوني،

إلا مصلحة واحدة محمیـة جنائیـا، بمـا عن قصد جنائي واحد أي وحدة الركن المعنوي، ولم یمس 
ـــى الفعـــل المـــادي  ـــة عل ـــك المقـــررة لأشـــد الأوصـــاف المنطقی ـــة واحـــدة هـــي تل ـــع عقوب یوجـــب توقی

  .1المرتكب
  

  تعدد الأوصاف القانونیة والنصوص : الفرع الثاني
المعنوي للجرائم یفترض أن یكون الفعل الإجرامي الواحد یقبل الخضوع لأكثر مـن نـص التعدد   

  .یمي من نصوص القانون لأنه یحتمل أكثر من وصف قانونيتجر 
ویقصــد بتعــدد الأوصــاف أن تنطبــق علــى الفعــل الواحــد عــدة أوصــاف مقــررة بمقتضــى 

أي أن الأوصــــاف القانونیــــة المتعــــددة جمیعهــــا تصــــدق علــــى الفعــــل  ،نصــــوص قانونیــــة متعــــددة
  .2الواحد

جزائـي واحـد فـلا تقـوم سـوى  فعـل وصـفللى تعدد الأوصاف القانونیـة بـأن كـان ففإذا انت
  .یكون هناك تعدد للجرائم لاجریمة واحدة، و 

الوصـف هـو التكییـف القـانوني المسـتخلص (وخضوع نفس الفعل لعدة أوصاف قانونیة، 
ـــى الفعـــل ـــق عل ـــذي ینطب ــــ، فمـــن المتص)مـــن نـــص التجـــریم ال ــــأن تتعور ــــــ ـــات للفع ددـــ ــــالتكییف ل ــــ

  .معنوي للجرائم د، فیتحقق التعدد الــــالواح
  :وخضوع نفس الفعل لعدة أوصاف قانونیة یتحقق بإحدى الوسیلتین وهما

 .أن ینطبق على الفعل الواحد عدة نصوص قانونیة مختلفة .1

 .أن یصیب الفعل الواحد نصا واحدا عدة مرات .2

                                                             
 . 209مرجع السابق ، ص العصام احمد غریب ،1

 . 410مرجع السابق ، ص الد نظام توفیق المجالي ، 2
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  :وسنتناول كل منهما بالشرح والتوضیح فیما یلي
  

  :  مخالفة عدة نصوص قانونیة: أولا
الحالة تكون النصـوص القانونیـة متباینـة، ومثـال ذلـك مـن یمـارس الفعـل المخـل في هذه 

ـــــة عشــــــبالحیــــاء علــــى قاصــــر دون السادس ر فــــي مكــــان عمــــومي، فهــــذا الفعــــل یصــــیب نصــــین ـ
بالحیـاء والثاني، الفعل المخل ) ق ع 333المادة (مختلفین، أو لهما الفعل العلني المخل بالحیاء 

  ).ق ع 334بالمادة (، المنوه والمعاقب علیه على قاصر دون السادسة عشر
صـــابة آخـــر  )ق ع 254المـــادة (أو مـــن یطلـــق عیـــارا ناریـــا ینـــتج عنـــه قتـــل شـــخص  وإ

  .)ق ع 264المادة (بجروح 
  .المثال الثاني نجد الفعل تعددت نتائجه أوصافه فيففي المثال الأول الفعل تعددت  

وصـاف الواقعـة ینظـر إلیهـا ألكـن فـي حالـة تعـدد والملاحظة أنه فـي كلتـا الحـالتین الفعـل واحـد، و 
بقـدر تعـدد و القانون من زوایا مختلفة، أما في حالة تعدد النتائج فالوقائع متعددة وغیر متجانسـة، 

  .النصوص القانونیة المطبقةالنتائج تتعدد 
وقــد وحالــة تعــدد الجــرائم هاتــه بانطبــاق عــدة نصــوص، قــد تكــون كلهــا جــرائم عمدیــة    
  .ها غیر عمدیة، و قد یكون البعض عمدیا والبعض الأخر غیر عمديتكون جمیع

جنایــات، جــنح (ویمكــن كــذلك أن تكــون الجــرائم المتعــددة فــي طبیعــة واحــدة أو مختلفــة 
   .)مخالفاتو 

واحـــدة كمـــا فـــي المثـــالین وقـــد یقبـــل الفعـــل الواحـــد وصـــفین أو أكثـــر فـــي قـــوانین جزائیـــة 
مختلفة كما لو كان الفعل یشكل جنحة في قـانون العقوبـات السالفین الذكر، أو في قوانین جزائیة 

بوصف معین ویقبل وصفا آخر في قانون خاص، ومثال ذلك تصدیر مواد غذائیـة بطریقـة غیـر 
 23/08/2005مـن الأمـر المـؤرخ فـي  42مكرر بموجب المـادة  173شرعیة قبل إلغاء المادة 

في قانون العقوبات تنص وتعاقب علیها ، حیث كان هذا الفعل جنحة المتعلق بمكافحة التهریب
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بهــذا الوصــف، ویشــكل أیضــا تهریبــا أو تصــدیرا بــدون تصــریح، وهــو الفعــل  مكــرر 173المــادة 
  .3281إلى  324المواد الذي كان منصوصا ومعاقبا علیه في قانون الجمارك ضمن 

  
  : مخالفة النص الواحد عدة مرات: ثانیا 

ى فـي كـون النصـوص القانونیـة المخالفـة فـي الحالـة السـابقة تختلف هذه الحالة عن الحالة الأولو 
ف ـــص القـانوني یخالـــة فالنصـوص متماثلـة أي أن نفـس النـــا فـي هـذه الحالــــمختلفة ومتبادلـة، أم
  .أو ینتهك عدة مرات

  :وتتحقق هذه الصورة بإحدى الوسیلتین
 ثلــة ومثالــه مــن یلقــي أن یرتكــب الجــاني فعــلا واحــدا تترتــب عنــه عــدة نتــائج متما: الأولــى

  .قنبلة فیقتل عدة أشخاص أو یسرق أشیاء مملوكة لشخصین من نفس المنزل
 ــــأن یق: الثانیـــة ــــاط واحــــــدة أفعـــال متلاحقـــة فـــي نشـــــــي بعـــــوم الجانــــ ــــد علـــى مجنـــي علیــ ه ـ

ـــــواح ـــــتكو  د،ـــ ـــــون هــ ـــــذه الأفعــــال مــــن نــــ ـــــوع واحــــد، ومثالهــــا كمــــن یضــــرب شخـ ص عــــدة ــ
ربات، أو من یقتل آخـر بعـدة أعیـرة ناریـة فالأفعـال متعـددة ومتتالیـة علـى مجـي علیـه ـــض

  .بالتالي فالجریمة واحدةو واحد والنتیجة واحدة تبعا لذلك 
  
  
  
  

  
  
 

   

                                                             
 ،2012 ،، دار هومة الجزائر دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اهم التعدیلات الجدیدةجباري عبد المجید ، 1

 . 188ص 
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  التعدد الحقیقي للجرائم: المبحث الثاني
  

، مـن قـانون العقوبـات 33المـادة نص فیـالتعـدد الحقیقـي للجـرائم تناول المشـرع الجزائـري 
نمــا بــین شــروط ــم یعــرف التعــدد الحقیقــي للجــرائم وإ  ویبــدو مــن خــلال نــص المــادة، أن المشــرع ل

  .، الأمر الذي یحتم علینا تبیان مفهوم التعدد الحقیقيهتحقق
از ر ـــــمحـاولین إبرائم، ـــــي للجحقیقدد الـــالتع ث،ــمن هذا المبحـوف نتناول بالدراسة ضـــوس

ـــفو  فــي المطلــب الأول،وتمییــزه عــن بــاقي الــنظم المشــابهة لــه  تعریفــه  نتطــرق، لمطلــب الثــانيي اــ
  .لشروطه وأنواعه

  
  تعریف التعدد الحقیقي للجرائم و تمییزه عن النظم المشابهة له: الأولالمطلب 

     
نفـس رتكـب ي إذا اواقعي أو الـادي للجرائم أو ما یطلق علیه التعدد المـحقیقیقع التعدد ال

، بـذلك ل بینهـا حكـم نهـائيصـفي وقت واحد أو في أوقات متعـددة لا یفالجاني جریمتین أو أكثر 
یبــدو مــن الناحیــة النظریــة وكأنــه لا یثیــر مشــاكل، إلا أنــه یثیــر مــن الناحیــة العملیــة الكثیــر مــن 

ومــن هنــا الصــعوبات ، فقــد تتعــدد الأفعــال المادیــة ولكنهــا أحیانــا لا تشــكل ســوى جریمــة واحــدة، 
  .یحدث الخلط بین التعدد الحقیقي للجرائم وبعض الحالات الأخرى التي تتشابه نعه

فـي الفــرع  لـذا سـنتناول فــي هـذا المطلـب ذكــر مختلـف التعریفـات الفقهیــة فـي هـذا الشــأن
قصـــد تحدیـــد فـــي الفـــرع الثـــاني تمییـــزه عـــن مختلـــف الأنظمـــة المشـــابهة لـــه ل، ثـــم نتعـــرض  الأول

  .بدقةطبیعته القانونیة 
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  للجرائم) المادي(تعریف التعدد الحقیقي : الأولالفرع 

لقد عرفت معظم التشریعات التعدد الحقیقي للجـرائم، علـى خـلاف التعـدد الصـوري نظـرا 
 )المـادي(دید المقصود بالتعدد الحقیقـي حوالقضاء حوله اختلف الفقهاء في تلتضارب آراء الفقه 

ارتكاب نفس الجاني عدة أفعال مستقلة، یشكل كل منها ((أنه فقد عرفه بعض الفقهاء ب ، للجرائم
  1)).جریمة مستقلة بذاته

المعتــدى علیــه فــي حــین رأى آخــرون أن التعــدد المــادي للجــرائم یتحقــق إذا تعــدد الحــق 
دا ـــــات الجنائیـة تبعـا لـذلك سـواء كـان المجنـي علیـه واحـــــاني وتعـددت الحركــــــوتعدد التصمیم الج

  .2داأو متعد
أن شخصــا واحــدا (( :المقصــود بالتعــدد الحقیقــي هــو أن الفقــهمــن كمــا یــرى جانــب آخــر 

یقـوم بارتكـاب جـریمتین او أكثـر مـن دون أن یكـون قـد صـدر بحقـه حكـم قطعـي مـن أجـل إحـدى 
  .3))هذه الجرائم

حالـة ارتكـاب الشـخص لعـدة جـرائم ((وعرفه الدكتور محمـود محمـود مصـطفى علـى أنـه 
  .4))یه نهائیا على واحدة منهاقبل أن یحكم عل

یعتبـر تعـددا (( من قانون العقوبات على أنـه  33وقد تناوله المشرع الجزائري في المادة 
ل بینهــا حكــم صــفــي الجــرائم أن ترتكــب فــي وقــت واحــد أو فــي أوقــات متعــددة عــدة جــرائم لا یف

  )).نهائي
ص جـرائم متعـددة إذا ارتكـب شـخ((من قانون العقوبات المصري أنه  36ونصت المادة 

  ...)).قبل الحكم علیه من اجل واحدة منها
                                                             

 . 482سابق ، ص المرجع ال نظام توفیق المجالي ،1

، المطبعة  القانون الجنائي مبادئه الأساسیة و نظریاته العامة في التشریعین المصري و السودانيمحي الدین عوض، 2
 . 890، ص  1963العالمیة القاهرة ، مصر، طبعة 

 . 126سابق ، ص المرجع المحمد سعید نمور ،3

 . 64، ص  1974، مطبعة جامعة القاهرة ، طبعة  شرح قانون العقوبات ، القسم العامى ،محمود محمودمصطف4
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ورغــم أن المشــرع الأردنــي لــم یعــرف التعــدد الحقیقــي للجــرائم غــلا أنــه یمكــن اســتخلاص 
إذا ثبتـت عـدة  "والتـي جـاء فیهـا  من قـانون العقوبـات 72/1المادة مدلوله و عناصره من نـص 

  "قوبة الأشد دون سواها جنایات أو جنح قضي بعقوبة لكل جریمة و نفذت الع
ــــالجزائـــري التعـــدد الحقیقـــي للجـــرائم، فجـــاء فـــي احـــد قـــرارات المحكمرس القضـــاء ـــــــوك ة ـــــ

قـــانون مـــن  32الأشـــد وفقـــا للمـــادة إذا كـــان مـــن الـــلازم إعطـــاء الفعـــل الواحـــد الوصـــف ((العلیــا، 
لة عـن الأخـرى، عقوبات، فان الأمر بخلاف ذلـك ، إذا تعـددت الوقـائع، وكانـت كـل واحـدة مسـتق

یعطــي لكــل واقعــةو صــفها القــانوني، ویمكــن إجابتهــا فــي نفــس الجهــة القضــائیة ففــي هــذه الحالــة 
  .1))...والحكم فیها بعقوبة واحدة سالبة للحریة

ولمـــا كـــان ثابـــت أن الوقـــائع لا یفصـــل بینهمـــا حكـــم نهـــائي  ((كمـــا جـــاء فـــي قـــرار آخـــر 
  .2))قانون العقوبات  من 33فیعتبر ذلك تعددا للجرائم وفقا للمادة 

  
  .تمییز التعدد الحقیقي عن بعض النظم المشابهة له :الفرع الثاني

ـــزات  ـــة أخـــرى تشـــترك معـــه فـــي بعـــض الممی ـــي بأوضـــاع قانونی قـــد یشـــتبه التعـــدد الحقیق
والخصـائص، الأمـر الـذي یحــتم البحـث عـن معــاییر أو ضـوابط معینـة یمكــن الاسـتناد إلیهـا لكــي 

د الحقیقـي وبــین هـذه الـنظم، ومــن هـذه الـنظم القانونیــة التـي یشـتبه معهــا یمكـن التفریـق بــین التعـد
  :التعدد ما یأتي

  
  : تمییز التعدد عن العود: أولا 

یمكن التعرف على الفرق بین التعـدد و العـود بعـد بیـان المقصـود بكلیهمـا، فـالعود یعنـي 
حین یقصد بالتعـدد، أن  ، في3))في جریمة أخرىجریمة بعد الحكم نهائیا على الجاني  ارتكاب((

                                                             
  .238، مشار إلیه في كتاب الأستاذ جیلالي بغدادي ، مرجع سابق ، ص  352رقم  27/07/1986:قرار صادر بتاریخ 1

  . 183، لعدد الأول ، ص1999، المجلة القضائیة لسنة  27/07/1999قرار صادر بتاریخ  2
  . 337ص  ، 1968مطبعة المعارف ، بغداد ، العراق ،  ، شرح قانون العقوبات الجدیدعباس الحسیني ،3
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واحـد أو عـدة أفعـال أكثـر مـن جریمـة واحـدة لـم یفصـل فیهـا ینسب إلى الشـخص سـواء عـن فعـل 
  .بحكم نهائي

إذن یشترط لتحقیق التعدد الحقیقـي شـرطان، الأول أن یرتكـب شـخص واحـد عـدة جـرائم، والثـاني 
  .م عند ارتكابه الأخرىهذه الجرائأن لا یكون قد حكم على الجاني نهائیا من أجل واحدة في 

  : یشترط في العود ثلاثة شروط و 
  .أن یكون الجاني محكوما علیه بحكم نهائي سابق :  الأول
  .كب جریمة جدیدة لاحقة لهذا الحكمأن یكون قد ارت: الثاني
  1.أن یكون الحكم السابق و الجریمة الجدیدة على جسامة معینة یحددها القانون:  الثالث

ــــفالتع ــــتـــرتبط بشخ دد صـــفةـــ ــــدید العقـــاب مـــن حیـــــــث اني ولا یترتـــب ـــــص الجـ علیـــه تشــ
الجاني نفسه وبالتالي یسـتوجب تشـدید العقـاب ، في حین العود هو وصف یرتبط بشخص المبــــدأ

 ماـــــثإ ورة و ــــل خطــــون أقـــــدد یكــــة التعــــفالجــاني فـي حال، هاــــاد لارتكابـــــة التــي عـــه فـي الجریمــــعلی
عــــن أیـــــة جریمـــــة ارتكبــــــها  الأولـــىلا یحكــم علیـــه فـــي الحالــة  لأنـــهمــن الجـــاني فـــي حالــة العـــود 

ة ارتكبهــا وبـذلك یكــون قــد تلقــى ، فــي حــین فــي الحالـة الثانیــة یحكــم علیــه نهائیـا عــن جریمــنــــهائیا
  2.الآثمم تحذیره بعدم العود مجددا لسلوكه تمن القضاء، و  إنذارا
  
  التعدد الحقیقي عن جریمة الاعتیاد تمییز: ثانیا 

  :تتمثل أوجه الاختلاف بین التعدد الحقیقي وجریمة الاعتیاد فیما یأتي
یفترض التعدد الحقیقـي للجـرائم ارتكـاب الجـاني عـدة أفعـال إجرامیـة یشـكل كـل فعـل منهـا جریمـة 

ـــــونا، بینمــــا تفتــــرض جـــــــــــــمعاقــــب علیهــــا قان عــــدة أفعــــال جنائیــــة  ریمة الاعتیــــاد ارتكــــاب الجــــانيــ

                                                             
  . 200، ص 2005سنة  ،، الطبعة الأولىالموسوعة الجنائیة الجزء الخامسجندي عبد الملك ،1
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متشــابهة، ولا یشــكل كــل منهــا علــى حــدا جریمــة مســتقلة بــذاتها معاقــب علیهــا قانونــا، لكــن تكــرار 
  .1الذي یجعل منه جریمة ارتكاب الفعل الجنائي خلال مدة زمنیة معینة هو

ویشترط في جریمة الاعتیـاد تكـرارا الفعـل الإجرامـي ذاتـه المكـون للـركن المـادي للجریمـة 
  .مي ذاتهاجر لإامرة لتتحقق الجریمة، في حین التعدد لا یشترط تعدد الفعل  أكثر من

مـن و  من قـانون العقوبـات 195للمادة ومن أمثلة جریمة الاعتیاد ممارسة التسول وفقـا 
 .أمثلة التعدد هو أن یقوم شخص بسرقة شخص آخر ثم قتله

  
  تابعة الفعلقیقي عن الجریمة المتتمییز التعدد الح: ثالثا

تــرتبط فیمــا  إجرامــيثــر مــن ســلوك كارتكــاب الجــاني أ الأفعــالرف الجریمــة المتتابعــة تعــ
، ومثالهـــا ســرقة منقـــولات )واحــد إجرامـــيتنفیــذا لمشــروع ( الإجرامـــيرض غــبینهــا برابطــة وحـــدة ال

یســتحق الجـــاني و للأمــوال المودعــة دفعـــات، المجنــي علیــه علـــى دفعــات، أو اخــتلاس الموظـــف 
  .بشأنها عقوبة واحدة

ـــــتمیــــز هتو  ـــــذه الجریمــــة بتعــ ـــــدد الأفــ ـــــعال المادیـــ ـــــة الداخلــــة فــــي تكویــ ن الــــركن المــــادي ــ
ة، وفي نفس الوقت اتحاد هذه الأفعال المتماثلة فیما بینها بوحدة القصد الإجرامي للجاني ــللجریم

  .2مما یجعل الأفعال المتعددة وحدة واحدة
  :یلي و یشترط لقیام هذه الجریمة ما 

  الحق المعتدى علیهوحدة  -1
 تتابع الأفعال   -2

  .رض أو القصد الجنائي غوحدة ال -3
  .بینما تعدد الجرائم یقتضي تعدد الأفعال الجنائیة التي یشكل كل منها جریمة

  
                                                             

  . 209عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص  1
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  التعدد الحقیقي عن المساهمة الجنائیةتمییز :رابعا 
نوا علــى تعنــي المســاهمة فــي الجریمــة تعــدد الجنــاة الــذي ارتكبــوا نفــس الجریمــة بــأن تعــاو 

مـن الأشـخاص اختلفــت صـور التعــاون ارتكابهـا، وذلـك تكــون الجریمـة كثمـرة نشــاط وسـلوك عــدد 
  .1فیما بینهم علیها باختلاف الظروف التي أحاطت بارتكابها ودور كل مساهم في تحقیقها

ویتمیز الاشـتراك أو المسـاهمة الجنائیـة عـن التعـدد الحقیقـي للجـرائم مـن حیـث أن الأول 
تعـــدد و ) الفاعـــل(الجنـــاة ووحـــدة الجریمـــة، فـــي حـــین یتطلـــب الثـــاني وحـــدة الجـــاني  یفتـــرض تعـــدد

و علیــه فــإذا تعــدد الجنــاة و تعــددت جــرائمهم كــان كــل واحــد واحــد مــنهم مســؤولا.الجــرائم المرتكبــة
ن ارتكبــت  مـنهم مســؤولا عـن ارتكــاب جریمــة مسـتقلة، ولا تعــد هـذه الجریمــة مــن قبیـل الاشــتراك وإ

مكــان واحــد أو صــدرت عــن باعــث واحــد كمــا فــي جریمــة التجمهــر المنــوه  فــي وقــت واحــد أو فــي
  .من قانون العقوبات الجزائري 98و 97لمادتین ا يبنصوالمعاقب علیها 

  
  شروط التعدد الحقیقي و أنواعه: المطلب الثاني

  
لقیام التعدد الحقیقي للجرائم لا بـد مـن تـوافر شـروط معینـة موضـوعیة وشـكلیة، وهـذا مـا 

  .في الفرع الثاني يوكذلك نتطرق لأنواع التعدد الحقیقدراسته ضمن الفرع الأول، سنتولى 
  

  شروط التعدد الحقیقي للجرائم: الفرع الأول
: مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري والناصـــة كـــالآتي 33مـــن خـــلال اســـتقراء نـــص المـــادة 

ة جـرائم ولا یفصـل یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب فـي وقـت واحـد أو فـي أوقـات متعـددة عـد((
  :هما شرطینو یمكن استخلاص شروط قیام حالة التعدد الحقیقي للجرائم، ، ))بینها حكم نهائي

   

                                                             
 . 5محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص 1
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 .ارتكاب نفس الفاعل لعدة جرائم .1

  .عدم صدور حكم نهائي في إحدى الجرائم .2
 
  ارتكاب نفس الفاعل لعدة جرائم: أولا

ــام شــخص واحــد بارتكــاب لا یتحقــق إلا إذا ث) المــادي(إن تعــدد الجــرائم الحقیقــي  بــت قی
  نوع الجنایات أو الجنح من  عدة جرائم مستقلة، أي ارتكاب جریمتین أو أكثر

ولا یشـــترط لتـــوافر حالـــة التعـــدد الحقیقـــي للجـــرائم أن یـــتم ارتكابهـــا بصـــورة متعاقبــــة أي 
ــــة   ــــو الأخــــرى إذ یمكــــن إن تقــــع هــــذه الجــــرائم فــــي وقــــت واحــــد أو فــــي أوقــــات متقارب الواحــــدة تل

، والمهــم فــي الأمــر أن لا یكــون ارتكــاب هــذه الجــرائم المتعــددة مــن أجــل تحقیــق نتیجــة باعــدةمتأو 
وحدة هذه الأخیرة هـي التـي تجعـل مـن الأفعـال المتعـددة جریمـة واحـدة ، فـإذا  نلأإجرامیة واحدة 

جــل إزهــاق روحــه فانــه لا یكــون مرتكبــا ســوى أطعــن الجــاني شخصــا بســكین عــدة طعنــات مــن 
  1.لى الرغم من تعدد سلوكه الإجراميلجریمة واحدة ع

للجــرائم إن قــام الجــاني بارتكــاب عــدة جــرائم ) الحقیقــي(ولا یهــم فــي حالــة التعــدد المــادي 
، و مثالـه أن یقــوم الجــاني بسـرقة شــخص ثـم یقــوم بسـرقة شــخص آخــر، )مــن نـوع واحــد(متماثلـة 

، كمـا یتعـدد القصـد الجنـائي ففي هذه الحالة یتعـدد السـلوك الإجرامـي و تتعـدد النتـائج الإجرامیـة 
  .مما یجعل التعدد الحقیقي للجرائم محققا 

ومـــا ینبغـــي الإشـــارة أن التعـــدد المـــادي للجـــرائم لا یتحقـــق إذا كانـــت الجریمـــة التـــي تـــم 
ارتكابها تتكون من عدة أفعال، وكل منها یشكل جریمة فـي ذاتـه، ومثـال ذلـك حـین یقـوم شـخص 

عنـف مـع التهدیـد باسـتعمال السـلاح  ففـي مثـل هـذه الفـروض بارتكاب جریمة السرقة باستعمال ال
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فـان المشـرع جعــل بعـض الجــرائم ظرفـا مشــددا للعقوبـة بالنســبة للجـرائم الأخــرى، اعتبرهـا المشــرع 
  . 1جمیعها جریمة واحدة جدیدة تشتمل عناصرها على كافة العناصر المكونة للجریمتین معا

  
  رائم المرتكبةعدم صدور حكم نهائي في إحدى الج: ثانیا 

یتطلـــب لتـــوافر التعـــدد الحقیقـــي للجـــرائم أن لا یكـــون قـــد صـــدر حكـــم نهـــائي فـــي إحـــدى 
الجرائم المرتكبة من طرف الجاني، أي أن لا یكون الجاني قد حكـم علیـه بحكـم قطعـي مـن أجـل 

  .إحدى هذه الجرائم عند ارتكابه للجریمة الأخرى
اراتها إلـى أن العبـرة بعـدم صـدور حكـم احد قر في وقد كرست المحكمة العلیا هذا الشرط 

وحیث أن الجـرائم لا یفصـل بینهـا حكـم نهـائي فیكـون ذلـك تعـددا فـي ...(( نهائي في واقعة معینة
ــــعقوب 33الجـــرائم وفقـــا للمـــادة  عـــام  الأولـــىات، ویفتـــرض أن یحـــاكم مـــن أجلهـــا فـــي المحاكمـــة ـــ

لا یخرجهـا مـن إطـار التعـدد فـي  1998عـام الواقعة إلى ، غیر أن تأخیر المحاكمة على 1994
وحیـث أن الفـارق الزمنـي بـین المحاكمـة لا أهمیـة .... 1994عـام الجـرائم مـا دامـت قـد حصـلت 

  .2))له، وأن العبرة في كل ذلك هو وجود حكم نهائي یفصل بین الوقائع موضوع المحاكمة
أن  وفــي حــال تحقــق شــرطا تعــدد الجــرائم بحیــث یرتكــب الجــاني جــریمتین أو أكثــر دون

یصدر حكم نهائي من أحداها، فان حالة تعدد الجرائم الحقیقي أو المادي تكـون متـوافرة ولا عبـرة 
بالزمن الفاصل بین ارتكاب الجرائم المتعددة إذا لم یتجاوز هذا الزمن مدة التقادم لسقوط الدعوى 

كن قـد صـار یلم  العمومیة عن أحداها، ولا عبرة كذلك لوجود متابعة أو حكم بالنسبة لإحداها إذا
  .نهائیا، كما أنه لا عبرة لاختلاف المجني علیه في كل جریمة منها

 
  

                                                             
  . 424نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق ، ص . د 1
 . 183الأول ، ص العدد ،  1999المجلة القضائیة لسنة :  222057، ملف  27/07/1999قرار صادر بتاریخ  2
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  أنواع التعدد الحقیقي للجرائم: الفرع الثاني
تختلـــف أنـــواع التعـــدد الحقیقـــي للجـــرائم تبعـــا للعلاقـــة التـــي تـــربط بـــین الجـــرائم المتعـــددة 

  .یطبق على هذا التعدد لبعضها ببعض، وعلى مدى قوة هذه الرابطة یتوقف النظام الذي
  :نوعین أساسیین هما إلىوینقسم التعدد الحقیقي حسب الفقه وبعض التشریعات 

، وســنتناول كــل )الوثیــق(للتجزئــةالتعــدد الحقیقــي البســیط والتعــدد مــع الارتبــاط غیــر قابــل 
  :منهما على التوالي

  
  التعدد المادي البسیط: أولا

عـدة جـرائم منفصـلة، تسـتقل كـل منهـا عـن  وهي الصـورة التـي یرتكـب فیهـا نفـس الجـاني
الأخرى دون أن یجمعها رباط، وتتحقق هذه الصورة غالبا عنـدما ترتكـب ضـد أشـخاص مختلفـین 

  .وفي أوقات مختلفة وأماكن مختلفة
، وهــي تمثــل اعتــداء علــى )عقوبــات 350المــادة (ومثالهــا مــن یرتكــب جریمــة الســرقة 

وتمثــل الجریمــة انتهاكــا  )عقوبــات  336المــادة (لحیــاء الأمــوال، وجریمــة الفعــل العلنــي المخــل با
 )عق  264المـادة ( ديـــــلعمارح ـــــرب والجـــ، وفي یوم آخر یرتكب جریمة الضالأخلاقو  للآداب

وتمثل إعتداء على السلامة الجسدیة، وهذه الجرائم تمثل الحالة العادیـة للتعـدد، ولا تتطلـب سـوى 
  .حقیقي للجرائم توافر الشروط العامة للتعدد ال

وأحیانــا قــد توجــد حالــة مــن التعــدد الحقیقــي للجــرائم تحــتفظ فیهــا تلــك الجــرائم باســتقلالها 
ولكنها في نفس الوقت تحـتفظ وتتمیـز بنـوع مـن العلاقـة البسـیطة، تكـون بمثابـة خـیط رفیـع یصـل 

 بین الجرائم المتعددة، لیس هو بالرباط الوثیق الذي یجعل منها كیانا 

، كمـا أنـه لـیس مـن الضـعف بحیـث یـتم تجاهلـه تمامـا، ومـن واحـدة لا تتجـزأأو مجموعة 
  .نظام خاص لهذه الحالة  لإیجادثم فهو داعیا 
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المتعـــددة مـــن نفـــس الشـــخص فـــي وقـــت واحـــد، فهـــذا  ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن تقـــع الجـــرائم
د ــــــــببغضـها، بحیـث أن مقتضـیات حسـن سـیر العدالـة تسـتلزم توحی العنصر الزمني یربط الجـرائم
  .أو جمع المحاكمات المختلفة

ــد أخــذ المشــرع الجزائــري بالتعــدد الحقیقــي البســیط، وقبــل بفكــرة الارتبــاط البســیط بــین  لق
  :من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 188الجرائم، وذلك في المادة 

  :تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة
 .مجتمعین  إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص  -أ 

لكــن و فــي أمــاكن مختلفــة لــو فــي أوقــات متفرقــة و إذا ارتكبــت مــن أشــخاص مختلفــین حتــى و   -ب 
 .على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم

إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو   -ج 
 .من العقابتسهیل ارتكابها أو إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن 

أو عندما تكون الأشیاء المنتزعـة أو المختلسـة أو المتحصـلة عـن جنایـة أو جنحـة قـد أخفیـت   - د 
 .كلها أو بعضها

ن المشـرع الجزائـري قـد نـص علـى الجـرائم المرتبطـة إمن خلال النص المذكور أعلاه فو 
ــــد الاختصــــاص بالنســــبة  ــــب علیهــــا تمدی ــــي یترت  لمجــــالسللمحــــاكم واباعتبارهــــا مــــن المســــائل الت

اســتثناء  ق إ ج 188المــادة جعــل مــن قیــام إحــدى الحــالات المنصــوص علیهــا فــي ، و القضــائیة
  .1القواعد العامة للاختصاصعن 

الجرائم المرتبطة بأنها تتحقـق عنـدما یكـون كـل   Garraud الفرنسيقد عرف الفقیه و 
برابطـة لا تمنعهـا مـن ، مرتبطـة فیمـا بینهـا لهـا خاصـیة الجریمـة المسـتقلةفعـل أو مجموعـة أفعـال 
  .2الاحتفاظ بتفرید مستقل

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  40و  37أنظر المادتین 1

2Richard garaud,traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure 
pénale,édition Sirey,1932, p 398 . 
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ـــــمیو  القضــاء الفرنســي نظریــة أخــرى هــي نظریــة عــدم التجزئــةأضــاف الفقــه و و  زوها عــن ــ
ة ــــــار متابعـــــــــة فـي إطــــخاص نفـس الجریمـــــــأشدم فصل عناصـر و ــــــــع((ها ــد بـــیقص، و باطـــــالارت

  .))أو محاكمة واحدة
قد كرسـت لتجزئة یفترض وحدة الجریمة و علیه فالارتباط یتطلب عدة جرائم ، أما عدم او 

إن ضـم الجـرائم فــي  ((المحكمـة العلیـا تبیـان الأثـر المترتــب عـن الارتبـاط كمـا جـاء أحــد قراراتهـا 
المخالفـــات المرتبطـــة و مســـموح عملیـــا لحســـن ســـیر العدالـــة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للجـــنح حالـــة 

  .1....الأحداثلا تنطبق على  غیر أن هذه القاعدة )من ق إ ج 248المادة (بالجنایات 
  

  :)الإرتباط الوثیق(التعدد مع الارتباط غیر قابل للتجزئة: ثانیا 
ارتكـاب الشــخص لعـدة جـرائم مسـتقلة فــي مثالـه التعـدد مـع الارتبـاط غیــر قابـل للتجزئـة و 
نــص  قــدو  .، لكــن تقــوم بینهــا رابطــة قویــة جــدا بحیــث تكــون فــي مجموعهــا كــلا لا یتجــزأمظهرهــا

، فــي حــین لا یوجــد نــص علــى هــذا النــوع مــن التعــدد عقوبــات 142المــادة المشــرع العراقــي فــي 
  .یقابله في نظیره الجزائري رغم تبني القضاء الجزائري لهذا المبدأ

قــد تـــرتبط الأفعــال الإجرامیـــة  (( :قــرارات المحكمـــة العلیــا مـــا یلــيبحیــث جــاء فـــي أحــد 
تعـذر فصـل الأفعـال المنسـوبة إلـى الفاعـل و  في قضـیة التزویـر،، إذا تعدد المتهمون ارتباط وثیقا

  .2))الأصلي التي تتعلق بالشریك
علیــه یفتــرض الارتبــاط الـــذي لا یقبــل التجزئــة قیــام صـــلة وثیقــة بــین الجــرائم المتعـــددة و 

قــد یكــون ، و ...الارتبــاط مســألة موضــوعیة، و تقــدیر بحیـث تصــبح تنفیــذا المشــروع إجرامــي واحــد
، أن یكــون وقــوع هــذه الجــرائم مترتبــا علــى وقــوع الــبعض الأخــر رائن علــى حالــة الارتبــاطمــن القــ

                                                             
، المجلة القضائیة للمحكمة  2803الثانیة في الطعن رقم  عن القسم الاول للغرفة الجنائیة 20/03/1984قرار صادر في  1

  . 281، ص 1990العلیا ، العدد الاول لسنة 
، المجلة القضائیة للمحكمة  25725، عن القسم الثاني للغرفة الجنائیة في الطعن رقم  04/07/1983قرار صادر بتاریخ 2

  . 279، ص  1990العلیا العدد الاول لسنة 
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، مثال ذلـك أن یقتـل اللـص صـاحب المنـزل الـذي كـان یحـاول القـبض علیـه بحیث لا یوجد بغیره
 من القرائن أیضا وحدة الزمن أو المكان ، و استرجاع الأشیاء المختلسةو 

  . 1المجني علیه فیهاو 
 .لأمثلة على ذلك أن یختلس الموظف مالا مما وضع لدیه بحكم وظیفتهمن او 

ن كنــا أمــام ارتكــاب اســتعماله و شــیك و  تزویــر، و یــزور فــي الســجلات لیخفــي الاخــتلاسو  إ
مختلفــة عــن  ، بحیــث لــو أخــذ كــل فعــل علــى حــدى لكــون جریمــةعــدة أفعــال متمیــزة عــن بعضــها

، ثیقـة التـي تجمـع هـذه الجـرائم فقـد اعتبرهـا جریمـة واحـدةنظـرا للصـلة الو لكن القـانون و و  ،الأخرى
  .حدد لها عقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائمو 

  :لتحقق هذا النوع من التعدد یتطلب توافر شرطین أساسیین هماو     
 رض غوحدة ال  - أ

 الارتباط الذي لا یقبل التجزئة   - ب

 
 : رضغوحدة ال -1

م المتعـــددة إلـــى تحقیـــق غایـــة هـــدف الجـــاني بارتكابـــه الجـــرائ، أن یرضلغـــیـــراد بوحـــدة ا 
وحدة الغایة لا یراد بها وحدة القصد الجرمي باعتبار أن الجرائم المرتكبة یستقل بعضـها ، و واحدة

 .2خر، مما یترتب علیه أن یكون لكل جریمة ركنها المعنوي الخاص بهاعن البعض الآ

ــــــــــح وحــــدة الغایــــة بــــدلا مــــن تعبیــــر وحیــــرى الفقــــه أن الأدق هــــو اســــتعمال مصــــطلو  دة ــ
ـــر للمشـــروع الإجرامـــي لا وحـــدة هدفـــه لغـــرضا ـــار أن المقصـــود هـــو وحـــدة الهـــدف الأخی ، باعتب

  . القریب
   

                                                             
  . 359سابق ، ص المرجع الق الحدیثي ، خالد حمیدي الزعبي ، فخري عبد الرزا 1
 . 359سابق ، ص المرجع نفسال2
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 :ارتباط الجرائم المتعددة ارتباطا وثیقا لا یقبل التجزئة -2

، یقصد به أن تكون الجرائم المتعددة على صلة وثیقة تجعل منها وحدة إجرامیة واحدةو  
هـــي بمثابـــة مراحـــل تنفیذیـــة لهـــذا ، و معنـــاه انتهـــاء الجـــرائم المرتكبـــة إلـــى مشـــروع إجرامـــي واحـــدو 

فــلا یعكــس   ،المشــروع ، باعتبارهــا قــد ضــمها مشــروع فكــري واحــد نشــأ فــي لحظــة زمنیــة واحــدة
تقــدیر هــذا الارتبــاط یرجــع الواحــدة و  قــانون فــي حكــم الجریمــةكبیــرة لــذا جعلهــا ال خطــورة إجرامیــة

قد حـاول بعـض الفقـه وضـع معـاییر یمكـن ، و لقاضي الموضوع لا رقابة علیه من المحكمة العلیا
  : تتلخص أساسا فیما یلي، و للقاضي الاستعانة بها

 
 :الرابطة الغائیة -1

هذه الغایة هـي الجریمـة المتمثلـة فـي الاعتـداء علـى ، و هي الصلة بین الوسیلة و الغایةو 
یتحقق هذا المعیار عند ارتكاب جریمة مـا مـن أجـل ، و حمیها قانون العقوباتجتماعیة یإمصلحة 

  .تنفیذ جریمة أخرى كقتل شخص بقصد سرقته
 

 :الرابطة التبعیة -2

 رىـــــــــفاء جریمـة أخــــل إخــــة مـن أجـــــاني جریمــــب الجــــدما یرتكــــة عنــــذه الرابطـــوم هــــتقو 
ــــمــن أج أو ــــل تحقیــ ــــق مكاســب أو منافــ ـــع مــن وراءهــ ـــا للإفــ ـــــة أخــــمن جریــــلات مــ ـــ، فارتكرىــ اب ــ

  .الجریمتین من أجل تحقیق غرض واحد
  

  :الرابطة السببیة -3
 تبریـراو  أن تكـون إحـدى الجـرائم سـبباتقوم الرابطة السببیة بـین جـریمتین أو أكثـر بمعنـى 

  .اهمن أمثلتها تزییف العملة ثم ترویج، و ، أي أنه لولا هذه الجریمة لما وقعت الأخرىخرىللأ
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  : رضیةغلالرابطة ا -4
مثالهـــا و  ،تقـــوم هـــذه الرابطـــة عنـــدما یرتكـــب الجـــاني جریمـــة بمناســـبة جریمـــة أخـــرىو    

  .أثناء ذلك یجد مستند یعرضه للخطر فیسارع لإتلافهشخص یقوم بسرقة نقود من الخزانة و 
لــم یفصــل فــي مســألة الارتبــاط غیــر القابــل للتجزئــة بــنص موضــوعي المشــرع الجزائــري و 

الأردني الذین نصوا على العقوبة العراقي و العقوبات كما فعل نظرائه المصري و  صریح في قانون
  .الأشد فقط هي التي توقع على الجاني



  

  

  

  

  
  

  على العقوبة  ر تعدد الجرائمأث: الفصل الثاني
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یقر ة المختلفة في مسألة أثر تعدد الجرائم على العقاب، ــة القانونیــام تباین الأنظمــأم
ــبالتعدد الص بشكل صریح الجزائري اتـــــقانون العقوب ــــدد الحقـــیقي وري للجراـ ئــم وكذلك التعـ

ــرائم   ، فما هي آثار كل منهما على العقوبة في ظل التشریع الجزائري ؟ للجـ

لجاني عند العقوبة المستحقة لعلى آثار تعدد الجرائم تناول بالدراسة في هذا الفصل سن
ارتأینا تقسیمه  بحیث، )الحقیقي(المادي و )الصوري(المعنوي توافر حالة تعدد الجرائم بصورتیه 

  :، وفق الخطة التالیةإلى مبحثین

  للجرائمالعقوبة المقررة في حالة تعدد الصوري : المبحث الأول

  القواعد التي تحكم العقوبة الأشد: لمطلب الأولا

  آثار الحكم بعقوبة الوصف الأشد: المطلب الثاني

  .العقوبة المقررة في حالة التعدد الحقیقي: المبحث الثاني

  التعدد الحقیقي للجرائم علىالأنظمة المختلفة للعقاب : المطلب الأول

  ئم في التشریع الجزائريالعقاب على التعدد الحقیقي للجرا: المطلب الثاني
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  العقوبة المقررة في حالة التعدد الصوري للجرائم : المبحث الأول 

إن للتعدد الصوري أو المعنوي للجرائم أثر في العقوبة، وفق ما ذهب إلیه المشرع    
جمیع الأوصاف بین الجزائري بحیث یعتد بوصف واحد للجریمة، وهو الوصف الأشد من 

  .التي یثبت ارتكابها من الجانيطبق على الواقعة الجرمیة ني تالممكنة و الت

، بحیث نتطرق في المطلب الأول للقواعد التي في المطلبین التالیین بحثهوهو ما سن 
  .تحكم العقوبة الأشد، ونبحث في المطلب الثاني أثار الحكم بعقوبة الوصف الأشد

  

  القواعد التي تحكم العقوبة الأشد: المطلب الأول 

یجب أن : (( من قانون العقوبات على ما یأتي 32نص المشرع الجزائري في المادة   
  .))یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها

على المحكمة أن تطبق النص الوارد في الصیغة الآمرة واستنادا للنص المذكور أعلاه 
، وهذا یعني أن عقوبة الوصف الأشد تجب القانوني الذي ینص على العقوبة الأشد فقط

حال  وتمتص عقوبات الأوصاف الأخرى الممكنة الانطباق، ولا توقع إلا هذه العقوبة في ثبوت
  . ضد المتهمالتهمة 

  على الجاني  والتساؤل الذي یطرح في هذا المقام هو كیفیة تحدید وتوقیع العقوبة الأشد 
من خلال الفرع الأول الذي ه حاول الإجابة علیسن وهذا ما ،أثر ذلك على الإجراءات ماو 

عن تحدید العقوبة الأشد، والفرع الثاني یتحدث عن قواعد المتابعة عن التعدد  یتحدث
ــالص   .، وفي الفرع الثالث نتطرق لقواعد الإختصاص في حالة التعدد الصوريوريـــ



 رائم على العقوبة    أثر تعدد الج        :                               الفصل الثاني
 

41 
 

  

  تحدید العقوبة الأشد: الفرع الأول

للقاضي مهمة تحدید الجریمة ذات العقوبة الأشد لیطبق لقد ترك المشرع الجنائي 
  .1ب ما عداها من عقوباتبجعقوبتها دون سائر العقوبات الأخرى، و بذلك تقوم هذه العقوبة 

وبما أن المشرع الجنائي الجزائري لم یحدد كیفیة تحدید العقوبة ذات الوصف الأشد 
ة المختصة التي تعرض علیها وقائع یتعین على المحكمبحیث  وترك مهمة تحدیدها للقاضي،

للجرائم أن تقوم بإجراء مقارنة بین النصوص القانونیة  )صوري(جزائیة تنطوي على تعدد معنوي 
التي من شأنها أن تنطبق على الأفعال، ثم بعد ذلك اختیار الجریمة الأشد التي یتم استخلاصها 

  :بإتباع الخطوات التالیة

، وذلك ق ع 5و مقارنتها لتحدید نوعها وفقا لنص المادة النظر في الأوصاف المتعددة،  .1
حسب التقسیم الثلاثي للجرائم الجنایات، الجنح والمخالفات، فعقوبة الجنایة أشد من 

 .عقوبة الجنحة وعقوبة الجنحة أشد من عقوبة المخالفة

 .إذا كانت العقوبات متماثلة من حیث الشدة حكمت المحكمة بإحداها .2

ف متحدة، كأن تكون كلها جنایات أو جنح أو مخالفات، فینبغي أذا كانت الأوصا .3
بنوع العقوبة، فمثلا في الجنایات یعتبر الإعدام أشد من السجن المؤبد، وهذا  دالاعتدا

وفي الجنح والمخالفات یعتبر الحبس أشد من الغرامة ، الأخیر أشد من السجن المؤقت
ذا وجد نصین أحدهما ی ،مهما بلغت قیمتها الحبس فقط والآخر یخیر بین الحبس  رر قوإ

 . دو الغرامة وجب تطبیق الأول لأنه الأش

تحاد عقوبات الأوصاف في النوع والدرجة تتم مقارنة مدة وقیمة العقوبات، فإذا إفي حال  .4
 .الأطول مدة هي الأشدف حبسیةكانت كلها عقوبات 

                                                             
  .354ص عصام أحمد غریب ، مرجع سابق، 1
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تثار مشكلة، في حال  ن الوصف الذي یقرر المبلغ الأكثر هو الأشد وإوأما الغرامة ف 
اد عقوبات الجرائم درجة ونوعا وجب المقارنة بینها على أساس الحد الأقصى دون الاعتداء إتح

ن الحد الأقصى للعقوبة یمثل أقصى تهدید یخضع له المتهم ، أما إذا كان الحد ،لأبالحد الأدنى
ذا تساوي الحدان وجب الن ظر إلى ما یلحق بالعقوبة الأقصى واحدا كانت العبرة بالحد الأدنى، وإ

 . 1الأصلیة من عقوبات تكمیلیة وآثار جنائیة

  :وقد أید القضاء الجزائري هذا الطرح ، حیث جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا

في حالة ما إذا وجد القاضي نفسه أمام نصین یعقبان على الفعل نفسه فعلیه أن یحتكم  ((
ى الحد الأقصى للعقوبة في النصین بغض النظر عن بشأن تعیین القانون الأصلح للمتهم إل

  .2))حدها الأدنى 

ن ذلك لا یعني أن یكون لزاما إعین القاضي العقوبة المقررة للجریمة الأشد، ف متىو 
بل له أن یستخدم مطلق سلطته التقدیریة في الاختیار ، علیه النطق بالحد الأقصى المقرر لها 

وله الحق كذلك في أن یلجأ إلى ، اه ملائما لظروف الجانيبین حدیها الأدنى والأقصى لما یر 
وما بعدها  مكرر 53المادة استخدام الظروف القضائیة المخففة بمقتضى الحق المخول له في 

ها أقل في قدرها مما هو بولو أدى ذلك إلى أن تكون العقوبة المقضي  ،من قانون العقوبات
  . 3مقرر لبعض الجرائم المرتبطة الأخرى

ین في التعدد الصوري للجرائم بسبب صفد تثار مسألة عدم العقاب على أحد الو وق
  قترانه بعذر معفى من العقاب أو لصدور قانون بالعفو عنه، فما أثر ذلك على الوصف الآخر؟ إ

                                                             
  .354عصام أحمد غریب، مرجع سابق، ص  1
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، طبعة   قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیةاحسن بوسقیعة ،  2

  .08، ، ص2000
  .357عصام أحمد غریب ، مرجع سابق ، ص  3
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و من ثم  لا یؤثر على الوصف الأشد، فعندئذإذا كان الإعفاء منصبا على الوصف الأخف 
  .الأشد یسأل الجاني عن الجریمة 

على الفعل بجمیع نتائجه، ولا  أما إذا كان الإعفاء یشمل الوصف الأشد فانه یؤثر
یجوز معاقبة الفاعل عن الوصف الأخف، فهو داخل في الوصف الأشد الذي شمله القانون 

  .بالإعفاء

  

  قواعد المتابعة على التعدد الصوري : الفرع الثاني

یطرح عدة مشاكل  )التعدد الصوري(جزائیة إن الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف 
حالة التعدد الظاهري  تفإذا تحقق ، سیما تحریك الدعوى العمومیة لاعلى المستوى الإجرائي 

للجرائم وكان أحد الأوصاف یشترط لتحریكو مباشرة الدعوى العمومیة عنه تقدیم شكوى من 
  .المجني علیه

فیقوم بهذا الفعل وصفان  ن عمومي،ومثال ذلك ارتكاب زوجة لجریمة الزنا في مكا
لثاني الفعل العلني المخل ا، و ق ع 339المادة ، الأول جریمة الزنا ، طبقا لنص جزائیان

  . ق ع 333المادة بالحیاء، طبقا لنص 

وبما أن المتابعة بجریمة الزنا تشترط شكوى الزوج المضرور، وأن صفحه كذلك یضع 
  .حدا للمتابعة 

یمكن للنیابة العامة في هذه الحالة تحریك الدعوى العمومیة على هل :فالسؤال المطروح
  أساس جریمة الفعل العلني المخل بالحیاء حتى ولو لم یتقدم الزوج المضرور بالشكوى؟ 
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في هذا الاتجاه یرى الفقه الفرنسي أن تعلیق رفع الدعوى على شكوى في بعض الجرائم 
بناء و اشرة الدعوى العمومیة، فیجب عدم التوسع فیه،  هو استثناء من قاعدة حریة النیابة في مب

ر فیها لا یخص معلى ذلك یكون للنیابة أن تسیر في الدعوى عن الجریمة الأخرى، إذ الأ
المجني علیه وحده، و إنما یعتدي به على حق الآخرین، وهذا الحق ثابت للنیابة سواء كان هذا 

  .1الفعل هو الأشد خطورة أم الأخف

لقانوني یقتضي أن یحق للنیابة المتابعة على أساس جریمة الفعل العلني والمنطق ا
نما هي  )ق ع333(المخل بالحیاء  لان الأمر لا یتعلق بحالة جریمة واحدة ذات وصف أشد وإ

ق ع تنص على العقوبة الواجبة  32حالة تعدد جرائم تقوم على وحدة الفعل المادي ، فالمادة 
  .تحریك الدعوى العمومیة التطبیق و لا تنص على عدم 

  

  قواعد الاختصاص عند التعدد الصوري: الفرع الثالث

تطرح مسألة الجهة القضائیة المختصة للفصل في الدعوى في حال كان الفعل یأخذ 
وصف الجنایة ووصف الجنحة، وهذا ما یؤدي إلى طرح إشكالیة المحكمة المختصة نوعیا 

  .للمحاكمة

وكان بعضها من  ببعضها، ةرتبطم كانتصوریا و عندما تتعدد الجرائم تعددا 
اختصاص محكمة أدنى درجة والبعض الأخر اختصاص محكمة أعلى درجة، فقد نص المشرع 
على أن تحال الجرائم جمیعها إلى المحكمة الأعلى درجة ویعد ذلك تطبیقا لقاعدة من یملك 

  .ج إمن ق  362– 360–359المواد الأكثر یملك الأقل، المنصوص علیها قانونا في 

                                                             
  .269- 268میخائیل ، مرجع سابق ،ص حنا ألفونس  1
  



 رائم على العقوبة    أثر تعدد الج        :                               الفصل الثاني
 

45 
 

فإذا تناول التحقیق الذي تجریه سلطة التحقیق عدة جرائم جنایات وجنح ومخالفات 
هذه  تعین علیها ضم الدعاوى الناشئة عنلإحالة من توافر الارتباط بینها، وتحققت جهة ا

حالتها بأمر إحالة واحد إلى محكمة الجنایات، ذلك  ن قواعد التفسیر الصحیح لأالجرائم وإ
ون تستوجب أن تتبع الجریمة ذات العقوبة الأخف الجریمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها للقان

على  في التحقیق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجریمة الأشد هي الواجبة التطبیق
  .1الجریمتین، ویجري تطبیق هذه القاعدة كذلك في حالة التعدد الظاهري للجرائم

  :من التعدد الصوري تز بین ثلاث حالاومن المهم التمیی

 : التعدد الصوري لجرائم القانون العام فیما بینها -1

سب ما سبق بیانه سابقا، بحیث لا مجال ح ق ع 32المادة في هاته الحالة یتم إعمال 
  .لتعدد العقوبات إذا كانت الجریمة واحدة تقبل عدة أوصاف 

 : ائم القانون الخاصالتعدد الصوري بین جرائم القانون العام و جر  -2

ق ع، غیر أن المحكمة العلیا أخذت موقفا  32وفي هذه الحالة أیضا تطبق المادة 
وجنحة  ص آخرامغایرا عند التعدد الصوري بین جنحة من القانون العام أو من قانون خ

، حیث استقرت على التمسك بالوصفین معا لتطبیق العقوبات الجبائیة مع تطبیق قاعدة جمركیة
  .صف الأشد على عقوبة الحبسالو 

أن فعل " : 16/11/1994بتاریخ ومثال ذلك ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر 
ة غیر مشروعة یشكل في آن واحد جنحة من القانون العام معاقبا ــــتصدیر المواد الغذائیة بطریق

من  324ادة ــــبالمعلیها ة التهریب الجمركي المعاقب ـــــ، وجنحمكرر ق ع 173ادة ـــمبالعلیها 
ــع من حیـــو یخضـــن ثم فهـوم ماركــــون الجــــــقان ـــث الجـ ـــة الحبس المنصـــزاء لعقوبـ وص علیها ـ

                                                             
  .512-511حمد غریب، مرجع سابق، ص عصام أ1
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ائیة بالج لكونها تتضمن العقوبة الأشد، وللجزاءات مكرر قانون العقوبات 173المادة في 
  .ق ج 324المادة المنصوص علیها في 

من المستقر علیه قضاء أن الفعل الواحد  ((: ار آخر للمحكمة العلیاكما جاء في قر   
الذي یقبل وصفین أحدهما من القانون العام الآخر من قانون الجمارك یخضع من حیث 
العقوبات ذات الطابع الجزائي للعقوبة الأشد التي یتضمنها أحد القانونین وفقا لنص المادتین 

خلال بالجزاءات ذات الطابع الجبائي المقررة في القانونین من قانون العقوبات دون الإ 34و 32
  )).أو في أحدهما

ویتضح من القرارین السالفي الذكر أن القضاء الجزائري یستند في حالة التعدد الصوري 
  :على مبدأین )ةالجرائم الجمركی(بین جرائم القانون العام وجرائم القانون الخاص 

  عقوبات الحبس وتطبیق العقوبة المقررة للوصف الأشد  طبیق قاعدة عدم جمعت هو: الأول

  .هو تطبیق قاعدة تعدد العقوبات الجبائیة: الثاني

  

  التعدد الصوري بین جریمتین أو أكثر من قوانین خاصة أحدهما جمركي-3

المؤرخ في  85/05القانونهذه الحالة ممكنة الوقوع بین قانون الجمارك و و 
ــة وترقیتـــة الصحـــالمتعلق بحمای 16/02/1985 ؤرخ ـــالم 04/18ون رقم ــــبالقاناءه ـــها قبل إلغـ
والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  25/12/2004في 

جرم وتعاقب على استیراد  من ق الصحة ت 243المادة غیر المشروعین بهما، بحیث كانت 
غیر شرعیة، كما أن قانون الجمارك یجرم ویعاقب على نفس الفعل تصدیر المخدرات بطریقة و 

ـــر، فان الجزاء یكـــ، وبالرجوع إلى القواعد السالفة الذكمنه 328 إلى 325المواد بموجب  ون ـ
  : على النحو التالي
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من قانون حمایة الصحة بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة  243تطبیق أحكام المادة  -
من القانون  31إلى  12وبعد تعدیله نرجع إلى أحكام المواد منصف الأشد الو باعتبارها 

04/8 . 

 مكرر من قانون الجمارك بالنسبة للجزاءات 326إلى  324تطبیق أحكام المواد  -
  .الجبائیة

 

  آثار الحكم بعقوبة الوصف الأشد: المطلب الثاني
  

على  تقتضي )نويالمع(إن القاعدة التي قررها المشرع في حالة التعدد الصوري 
الوصف الأشد من الأوصاف التي یقبلها الفعل وتبعا لذلك أن یحكم بعقوبة هذا  ختیاراالقاضي 

  .الوصف، إذا ما ثبتت الإدانة

ویترتب على ذلك أثرین هامین أولهما، عدم إمكان معاقبة نفس الشخص عن نفس 
ون للطعن بالنقض إذا كانت الفعل مرة أخرى، والثاني عدم إمكان الاستشهاد بالخطأ في القان

وسوف  العقوبة التي تم النطق بها خطأ هي نفسها التي یقررها النص الواجب التطبیق فعلا،
عدم إمكان معاقبة نفس الشخص  نتحدث عنفي الفرع الأول ، هذین الأثرین لدراسةعرض تن

أ في تحدید عقوبة المبررة عند الخطلل، وفي الفرع الثاني  نتطرق عن نفس الفعل مرة أخرى
  .العقوبة الأشد
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  عدم إمكان معاقبة نفس الشخص عن نفس الفعل مرة أخرى: الفرع الأول 

من المبادئ الأساسیة في القانون عدم جواز ملاحقة شخص عن فعله مرتین، ذلك أنه 
  .1متى صدر حكم في القضیة وأصبح نهائیا، فإنه یصبح عنوانا للحقیقة المادیة والقانونیة

یعبر بقوة الشيء المحكوم به أو الشيء المقضي به وهو دفع بموجبه یوضع وهذا ما 
  .حدا للنزاع حفظا لأمن الجماعة واستقرار الأمور

  :وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به یرتب أثران

  : الأول سلبي

لو بوصف و ویتمثل في انقضاء الدعوى العمومیة، أي عدم إمكان تحریكها مرة أخرى،  
 311/2المادة ه ـــ، وهذا المبدأ كرستمن قانون الإجراءات الجزائیة 06المادة ا لنص آخر، وفق

  .من نفس القانون

  : الثاني ایجابيو 

نهائیا  صبحلأنه عندما ی ویتمثل في وجوب تنفیذ الحكم، أیا كان بالبراءة أو الإدانة
  .عنوانا للحقیقة كونی

ــصلة بقواعد التعدد الصوري فیجة الشيء المحكوم به قد یكون ذا ــــومبدأ حجی  ـــ ب ــ
لحكم إلى جمیع وهذا حتى تمتد حجیة ا ،افـــالحكم فحص جمیع الأوصقبل على القاضي 

  .الأوصاف القانونیة

                                                             
، 2012الأردن، الطبعة الأولى ،  -، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،عمانشرح قانون العقوبات القسم العامطلال أبو عفیفة ، 1

  .547ص  



 رائم على العقوبة    أثر تعدد الج        :                               الفصل الثاني
 

49 
 

ن قوة إف ،فإذا صدر الحكم في شأن الجریمة ذات الوصف الأشد وصار هذا الحكم باتا
هناك ما یدعو إلى لیس حكم به ف هذا الحكم تمتد إلى سائر الأوصاف الأخرى الأخف فإذا

  .إعادة محاكمته من جدید عن الأوصاف الأخرى الأخف

فصل الحكم في الوصف الأخف، ثم حاز إذا ي الحالة العكسیة، أي ف المبدأ حتىویطبق هذا 
الوصف الأشد، إذ تحول دون ذلك  قوة الشيء المقضي فیه، فلا یجوز متابعة المتهم في أجل

  .1ةقاعدة وحدة المتابع

عن البیان أن المحكمة المختصة بالنظر في الجریمة في حالة التعدد المعنوي  يوغن
هي المحكمة المنوط بها النظر في أشد الأوصاف على أساس أن لها وحدها الحق في النطق 

  .2بالعقوبة المقررة لهذا الوصف

  :ما یلي ویترتب على ذلك 

لجرائم المتعددة یكون بالنظر إلى التدرج القانوني بین عقوبات امن أن تحدید العقوبة الأشد : أولا
  .ق ع 05یة المنصوص علیها بالمادة للعقوبات الأصل

ق ع بشأن التعدد المعنوي موجه إلى القاضي  32إن خطاب المشرع ضمن نص المادة : ثانیا 
 الجزائي ولیس إلى جهات التنفیذ، ولذلك یجب علیه استعراض جمیع الأوصاف الموجودة أمامه
ویحتار منها، لعقوبة ذات الوصف الأشد ویستبعد ما عداها ومن ثم إذا نطق القاضي بعقوبات 
متعددة من أجل الفعل تاركا لسلطات التنفیذ سلطة توقیع العقوبة الأشد فانه یكون قد أخطأ في 

  .تطبیق القانون

                                                             
  .648 -647محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 1
-276، ص 2011لبنان، الطبعة الأولى، -قیة، بیروت، منشورات الحلبي الحقو الجزاء الجنائيسامي عبد الكریم محمود، 2

277 .  
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شد یفرض علیه أن لتزام القاضي بتطبیق النص الذي یقرر الوصف الأشد والعقوبة الأإإن : ثالثا
یطبق ما جاء بهذا النص من عقوبات أصلیة وتبعیته وتكمیلیة وتدابیر أمن، وفي المقابل 

وتكمیلیة  ةد النصوص التي تقرر العقوبات الأقل شدة بما تقرره من عقوبات أصلیة وتبعیبعتست
  .وتدابیر أمن

الفعل ذات الوصف الأشد ویترتب على ذلك من الناحیة الإجرائیة أنه إذا صدر في شأن : رابعا
نه یحول دون تحریك الدعوى العمومیة من جدید عن ذات الفعل، ولو إحكم بالبراءة أو الإدانة ف

كان تحت وصف آخر حتى ولو كان أشد، حیث أنه لا یجوز محاكمة نفس الشخص عن ذات 
ائز به سبب للإعفاء فلن یكون من الج نكذلك فان الوصف الأشد إذا اقتر  ،1الفعل مرتین

أنه یدخل في الوصف الأشد الذي شمله  محاكمة الجاني بالوصف الأخف، وذلك على اعتبار
  .القانون بالإعفاء

ویطرح إشكال حول إمكانیة متابعة نفس الشخص مرة ثانیة عن نفس الفعل الذي كان 
 ویمكن بسبب ظهور عناصر ووقائع جدیدة لم یتطرق لها في حكم الإدانة محل المتابعة الأولى،

 )ق ع 264/1طبقا للمادة (، ومثال ذلك إدانة شخص عن جنحة الضرب والجرح العمدي لالأو 
وبعد صیرورة الحكم نهائیا تتزاید جسامة النتیجة، وتموت الضحیة، وفي هاته الحالة تصبح فعل 

المعاقب على جنایة الضرب والجرح العمدي  ق ع 264/4المادة الجاني خاضعا لنص 
قصد إحداثها بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة، فهل یجوز إعادة المفضي للوفاة دون 

  .ن هذا الوصف الأخیر وهو الأشد؟محاكمته ع

 182سمت المسألة كالقانون اللبناني في نص المادة حوهناك من القوانین التي 
صف نتائج الفعل الجرمیة بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا للو  تفاقمتإذا ((عقوبات بنصها 

                                                             
  . ق إ ج  311/2أنظر المادة  1
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، فإذا كانت العقوبة المقضى بها أنفذت العقوبة الأشد دون سواها، الوصف هذا الوصف و الأشد
  . ))، أسقطت من العقوبة الأشدسابقا قد أنفذت

 )368(في فرنسا صدر قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الجدید حیث نص بالمادة و 
لقبض علیه أو اتهامه من اجل الوقائع على أن براءة شخص على وجه قانوني تحول دون ا

لو وصفت بوصف قانوني مختلف ، فكان طبیعیا أن یستقر القضاء الفرنسي على أن نفسها و 
  .حتملهایر المقضي تشمل الفعل المادي تحت كل أوصاف التي مقوة الأ

وعلى ذلك ففي حالة التعدد الظاهري للجرائم فان الامتداد الموضوعي لقوة الأمر 
ي یشمل الفعل المادي بكافة جوانبه الإجرامیة بحیث لا یجوز رفع دعوى جنائیة من المقض

  .1جدید عن الواقعة نفسها تحت وصف قانوني آخر

  

  العقوبة المبررة عند الخطأ في تحدید العقوبة الأشد :الفرع الثاني

المبني  نـــــنه یتعین على محكمة النقض عدم قبول الطعأة العقوبة المبررة یتعني نظر و 
وم علیه ـــــــــدة للمحكــــوني للأفعال المسنــــعلى وجه قانوني صحیح سواء لخطأ في الوصف القان

، متى كانت العقوبة أو في ذكر نص القانون المطبق على الوقائع الموصوفة وصفا صحیحا
قدرها في حدود العقوبة التي یحكم بها لو أن التي صدر بها الحكم المطعون فیه تدخل بنوعها و 

  .   2قد صدر وفقا للقانون الحكم

تم و ، طبقتهانظریة العقوبة المبررة نظریة قضائیة ابتكرتها محكمة النقض الفرنسیة و و 
منه  598في المادة  1958لسنة تبنیها في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تكریسها و 

  .موضحا الحالات التي یجوز نقض الحكم فیها 
                                                             

  .592-591، عصام أحمد غریب، مرجع سابق، ص 1
  .11، ص 1980، طبعة ، دار الفكر العربي، الجزء الثانيالمشكلات العلمیة العامة، رؤوف عبید2
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مقتضى العقوبة المبررة ، و ق إ ج 502المادة ه النظریة في تبنى المشرع الجزائري هذو 
انه إذا حدث في العمل القضائي أن تقضي محكمة الموضوع بعقوبة جنحة في واقعة تكییفها 

 53ذلك بسبب تطبیق الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة ، و جنایة لسبب أو لآخر
ا بوقوع خطأ في تكییف نلو سلمو في الطعن حتى  فتنتفي مصلحة المتهم، من قانون العقوبات

بالرغم أنه في الأصل أن الحكم ینقض إذا أخطأ في  هذا ، و لیست جنحةالواقعة بأنها جنایة و 
  . تطبیق القانون أو تأویله

حیث لا ((تستند هذه النظریة في الأساس إلى شرط المصلحة في الطعن أو قاعدة و 
یشترط لتطبیق و  1))الا دفع أیضحیث لا مصلحة فلا طعن و ((بح ثم لتص)) مصلحة فلا دعوى
  :هذه النظریة ما یلي

لیها في قانون عأن تكون العقوبة المقضي بها تدخل ضمن نطاق العقوبة المنصوص  .1
 .العقوبات لنفس الجریمة

 .ألا یكون هذا الخطأ قد أعجز المحكمة عن صحة تقدیر العقوبة .2

ون ـــمن اجل تقیید عدد الطع لعملیة یستعین القضاء بهذه النظریةمن الناحیة او 
  .في تحدید العقوبة الأشد ، لا سیما عند الخطأ في تكییف الفعل و بالنقض

إن الغلط الذي یحصل في ذكر القانون  ((: قراراتها أحد إذ قضت المحكمة العلیا في
  . 2))یقضي بنفس العقوبة المطبق لا یفتح المجال للنقض ما دام نص المادة المطبقة

                                                             
، ص 1986، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ،  التصرف في التحقیق جنائیة و أوامرلضوابط الأحكام ارؤوف عبید،  1

588-589.  
  .24/12/1981:بتاریخ 24839قرار صادر عن الغرفة الجزائیة في قضیة رقم  2
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إذا كان القرار قد أشار إلى رقم مادة بدل أن یشیر إلى  ((: كما قضت في قرار آخر
طأ مادي لا یمس بحقوق ــــــــرقم المادة التي تنطبق حقیقة على الوقائع فان ذلك یشكل خ

  .1)) من ثم لا یفتح مجالا للنقض اع، و ــــــالدف

بمناسبة نظرها  13/01/1953صادر في  قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لهاو 
، مما لقضیة ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي على قاصر في منزل مجرد من الأبواب

الفاعل عن جریمة  أدینقد ، و أدى إلى مشاهدة هذا الفعل من قبل شابین عند مرورهما بالمكان
جریمة ، و )ت فرنسي قدیمعقوبا 331المادة (الفعل المخل بالحیاء ضد شخص من نفس الجنس 

  . ) عقوبات فرنسي قدیم 330المادة (الفعل العلني المخل بالحیاء 

ص ــة الشخـــدأ عدم معاقبـــــوع قد خرقت مبـــــــة الموضـــفرأت محكمة النقض أن محكم
عن نفس الفعل أكثر من مرة ، لكنها قضت بتبریر العقوبة ما دام أن العقوبة المحكوم بها كان 

  .2من ثم رفضت الطعن بالنقض، و المحكمة في الخطأ یمكن توقیعها لو لم تقع

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .24/12/1981:بتاریخ 24880قرار صادر عن الغرفة الجزائیة في قضیة رقم  1
  .173ألفونس حنا میخائل ، مرجع سابق ، ص  2
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  العقوبة المقررة للتعدد الحقیقي: المبحث الثاني 
  

د ـــــت واحــــفي وقرائم ــدة جــــب عــــدد الحقیقي للجرائم أن الجاني قد ارتكـــــــرض التعـــــیفت
  .بینها حكم نهائيدون أن یفصل ، ثبتت مسؤولیته الجنائیة عن كل منها، أو في أوقات متعددة

تتبنى الأنظمة القانونیة المختلفة للعقاب على التعدد الحقیقي عدة في هذا الصدد و 
، وهو أو النظام الذي اتبعه المشرع الجزائري في هذه الحالة  الاتجاهنتساءل عن ، لذا اتجاهات

لتي ینبغي على العقوبة ا، ، ونتناول في المطلب الثانيوله في المطلب الأیما سنتطرق إل
  . التعدد الحقیقي للجرائم القاضي إصدارها على المتهم في حالة

  

  الأنظمة المختلفة للعقاب في حالة التعدد الحقیقي للجرائم: المطلب الأول

لمواجهة التعدد كبرى إلى ثلاث اتجاهات المختلفة انقسمت التشریعات الأمر  في واقع 
ة ــــفلسفتها في مواجهتها العقابیة و ـــــلاف سیاســــــى اختر إلـــــــــذلك بالنظالحقیقي للجرائم و 

، من خلال الفرع تالينحو الذلك في الفروع الثلاثة على ال حاول التطرق إلىسن، و ةــــالجریم
، والفرع الثاني نتطرق إلى نظام عدم جمع الأول سنتعرف على نظام الجمع المادي للعقوبات

  . جمع القانوني للعقوبات، وفي الفرع الثالث نتحدث عن نظام الالعقوبات
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  نظام الجمع المادي للعقوبات : الفرع الأول

هذا هذا النظام یجعل من تحقیق العدالة الهدف الأول للعقاب في حالة تعدد الجرائم و و 
یرى أن كل جریمة  )التقلیدیة الحدیثة( الاتجاه الذي یبدو متأثرا بأفكار المدرسة النیوكلاسیكیة

بالتالي إذا تعددت الجرائم ینبغي أن تتعدد تبعا لها العقوبات أن ینال عقوبتها و یرتكبها الجاني 
مهما بلغ مجموعها ففكرة العدالة تأبى أن یعامل من تعددت جرائمه معاملة من ارتكب جریمة 

  .1واحدة

ل جهد في مقارنة العقوبات بذیحتاج ل لاهذا النظام سهل التطبیق من الناحیة النظریة و و 
  .یار أشدها فهو یدعم السیاسة العقابیة القائمة على الردعختلإ

نتقادات حادة ترجع من ناحیة إلى استحالة تطبیقه من الناحیة إلكن یلقى هذا النظام و 
العملیة في بعض الأحیان عندما تكون العقوبات المحكوم بها هي الإعدام ، كذلك تطبیق هذا 

  .الحد الذي قد یتجاوز جسامة الجرائم المرتكبة مجتمعة النظام یؤدي إلى زیادة ألم العقوبة إلى

ید العقوبة السالبة للحریة بحیث تستغرق حیاة المحكوم بمن ناحیة أخرى یؤدي إلى تأو 
  .الرامیة إلى إصلاح المجرمتعارض مع أهداف السیاسة العقابیة الحدیثة یعلیه بها ، مما 

طبیقا له في التشریعات الانجلوسكسونیة ن هذا النظام یجد تإعلى الرغم من ذلك فو     
  .2العقابیة 1904كما كان یأخذ به المشرع المصري في مدونة عام 
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جمع بین العقوبات بحیث نص على إلزامیته القد كرس المشرع الجزائري استثناءا و      
ت التبعیة العقوباو  جعله جوازیا بالنسبة للغرامات المالیة، و عق  38للمادة في المخالفات طبقا 

  . نفس القانونمن  37و 36 لمادتینا من خلال نصيتدابیر الأمن و 
  

  جب العقوبات(نظام عدم جمع العقوبات: يالفرع الثان

المدرسة الكلاسیكیة  لرأيذلك وفقا هذا النظام یغلب فكرة المصلحة في العقاب و و 
تتحقق باللجوء  ))المنع((المتمثلة في التي تعتبر أن الغایة النفعیة للعقوبة و  )التقلیدیة الأولى(

من ثم فإذا تعددت الجرائم فانه یتعین ، و إلى توقیع العقوبة المقررة لأشد الجرائم دون غیرها
  .1توقیعها على الجانياختیار عقوبة الجریمة الأشد من بینها و 

قانوني یقتضي المنطق العملي لا الیبدو أن هذا النظام یتماشى مع الواقع العملي و و 
، فضلا عن أن عقوبة واحدة على المتهم حتى نتفادى عیوب نظام تعدد العقوبات بتعدد الجرائم

تخفیف العقاب من على عاتق الجاني یبرره تقاعس السلطة أو إخفاقها عن محاكمته على 
لما كان هذا التخفیف ینبغي أن یقف عند حد معقول اقتضى توقیع عقوبة ، و الجریمة الأولى

  .  2یمة الأشدالجر 

الردع كما أنه یشجع مرتكب نه یتنافى مع مقتضیات العدالة و أویعاب على هذا النظام 
  .مطمئن إلى أنه لن یعاقب من أجلهاهو الجریمة على ارتكاب جرائم اقل جسامة و 

ورغم الانتقادات الموجهة إلیه فقد أخذت به عدة تشریعات من بینها المشرع الجزائري 
  .من نفس القانون  35كذلك المادة من قانون العقوبات و  34مادة قرره بالفیما 
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  نظام الجمع القانوني للعقوبات : الفرع الثالث

د ـــــذلك للحبینهما و  قــفیو ط بین النظامین السابقین و ــــــل وســــــهذا النظام یتبنى حو    
ن العقوبات ینبغي أن تتعدد بتعدد الجرائم تحقیقا إوفقا لهذا النظام ف، و المآخذ على كل منهما من

لكن یجب أن یتم ضبط هذا التعدد في الإطار المعقول له بالنص على بعض ، و لفكرة العدالة
من ذلك أن یسمح بتعدد العقوبات مع ، و القیود التي تحد من الإسراف في تطبیق تلك الفكرة

العقوبات واجبة التطبیق من اختیار عض و ، أو یقرر أن تجب بعضها البوضع حد أقصى لها
  .بینها

، من ناحیة أخرى هناك كذلك المشرع الفرنسي، و قد أخذ بهذا الاتجاه المشرع المصريو 
بعض التشریعات التي تأخذ بعقوبة الجریمة الأشد مع تشدیدها بما یتناسب مع عدد الجرائم 

  .1الألماني والسویسريتشریع الایطالي و درجة خطورتها، ومن تلك التشریعات الالأخرى و 

تماشیا مع المبادئ الجزائیة المعاصرة ویرى الفقه أن هذا النظام أقرب الأنظمة اعتدالا و 
  .ما دام أنه یمثل الوسط في الشدة والتساهل

ومن بین الانتقادات الموجهة إلیه هو عدم إمكانیة تطبیقه في حالة عقوبة الإعدام 
  .لمؤبدة والعقوبات ا

في تحقیق الردع والمشرع الجزائري  لم یأخذ بهذا  النظام  على الرغم  من أهمیته 
  .تماشیا مع جسامة الجرم المرتكب
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  العقاب على التعدد الحقیقي للجرائم في التشریع الجزائري : يلمطلب الثانا

یتبین لنا أن ، باتمن قانون العقو  38إلى  32للمواد من من خلال استقراءنا       
استثناء أخذ بالجمع المادي نظام عدم الجمع بین العقوبات كقاعدة عامة و  تبنىالمشرع الجزائري 

  .أخرى اجوازیا أحیانأحیانا و  )وجوبیا(للعقوبات بحیث جعله إلزامیا 

ول الذي یتحدث عن مبدأ عدم جمع العقوبات الفرع الأ من خلالهذا ما سنتولى دراسته و 
، والفرع الثاني الذي یتحدث عن قاعدة عدم جمع العقوبات في حالة الة وحدة المتابعةفي ح

الواردة على قاعدة عدم جمع  ، والفرع الثالث الذي یتحدث عن الإستثناءاتتعدد المحاكمات
  .العقوبات 

  

  مبدأ عدم جمع العقوبات في حالة وحدة المتابعة : الفرع الأول

قي أن یرتكب شخص ما في وقت واحد أو في أوقات متعددة بما أن التعدد الحقی
  : صورتینیتخذ التعدد الحقیقي ، و جریمتین أو أكثر لا یفصل بینهما حكم قضائي نهائي

المحاكمة واحدة و قد عالجتها التي تكون فیها المتابعات في آن واحد و :الصورة الأولى
ریمتین أو أكثر لا یفصل بینهما حكم نهائي یقصد بها أن یرتكب الجاني ج، و )ق ع 34(المادة 

  .1تحال معا أمام نفس الجهة القضائیة للفصل فیها في جلسة واحدة

  : هذه الصورة تقبل احتمالینو 
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مثال ذلك أن في زمن متقارب و تتم متابعتها في آن واحد، و أن ترتكب الجرائم بالتتالي و  .1
وان دون أن یتم اكتشافها ثم یضبط في ج 05أخرى في مارس و  03یرتكب الجاني سرقة في 

أثناء استجوابه یتوصل التحقیق الجرح العمدي بسلاح أبیض، و أكتوبر بجنحة الضرب و  06
إلى اكتشاف جرائم السرقة التي سبق ارتكابها فیحال الجاني إلى نفس المحكمة لیحاكم على 

 .الجرائم الثلاث

كن معاینة و متابعة الأولى دون ارتكاب أن ترتكب جرائم في آن واحد تقریبا بحیث لا یم .2
محاولة عند مراقبته من أعوان الشرطة و ، و هو في حالة سكرمثالها من یقود سیارة و الثانیة، و 

یحاكم على الشتم، فیحال إلى المحكمة و السب و القبض علیه یعتدي علیهم بالضرب و 
 .1الجریمتین في آن واحد

في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى  «:أنه ق عمن  34تنص المادة و  
لا یجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى محكمة واحدة فانه یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة، و 

  .»للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد

یتضح لنا من خلال النص المذكور أعلاه أنه إذا ما ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر و 
، فیجب علیها إذا ما أثبتت مسؤولیته جمیعا أمام نفس الجهة القضائیة للفصل فیهاأحیلت 

تقرر إدانته علیها جمیعا أن تقضي بعقوبة واحدة سالبة الجنائیة في كل جریمة على حدى و 
ولا ینبغي أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة الجریمة  )سجن أو حبس(للحریة 
  .الأشد
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ة ــــ، تقضي محكمة الجنح بإدانة المتهم بجنحتي السیاقة في حالالمثال السابق ففي
هانالتعدي بالعنف و ، و )01/14(من قانون المرور  67المادة ص ـــسكر، طبقا لن ال ــــة رجـــــإ

) 5(س ـــــخماوز ـــــتجتدة لا ـــ، ثم تقضي بمعاقبته لمق ع 148المادة قوة العمومیة، وفقا لنص ــــال
  . مقرر للجریمة الأشد، وهي الحد الأقصى السنوات

لزامیة الحكم بعقوبة لا یتجاوز الحد الأقصى للعقوبة الأشدو  ، فیه تضییق للسلطة إ
النصي سقف الحد  لأن، له أن ینزل عن الحد الأقصى إذا ما ارتأى ذلك، و التقدیریة للقاضي

  .العلیانیة تخضع لمراقبة المحكمة هي عملیة قانو ، و لم یتطرق للحد الأدنىالأقصى و 

في حالة ارتكاب شخص لجرائم  )دمج العقوبات(تطبق قاعدة عدم جمع العقوبات و 
هو ما ، و )جنایات أو جنح(من طبیعة واحدة  یستمن طبیعة واحدة أو لكانت  متعددة سواء

یتعرض للنقض حكم ((30/06/1987 :بتاریخالمحكمة العلیا، في القرار الصادر قضاء أكده 
  تي حكمت على متهم أحیل إلیها في آن واحد من أجل جنایة و جنحة،محكمة الجنایات ال

أشهر من أجل  06بالحبس لمدة سنوات من أجل الجنایة و  10في حالة التعدد بالسجن لمدة و 
  .1))الجنحة

كذلك تطبق قاعدة عدم جمع العقوبات في حالة تعدد الجرائم من طبیعة واحدة سواء 
ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ هذا ما كلها جنایات أو جنح و 

یتعرض للنقض قرار المجلس الذي أید حكما یقضي على متهم أحیل ((بقولها  27/12/1998
إلى المحكمة في آن واحد من أجل ثلاث جنح، في حالة تعدد، تتعلق كلها بإصدار شیك بدون 

  . 2))فذة عن كل قضیة دج غرامة نا 10000رصید، بعام حبس مع وقف التنفیذ و

                                                             
  .182، ص 02الجزء ، 1991المجلة القضائیة لسنة  1
  .17، ص  2006-2005، طبعة بیرتي، منشورات  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة ، 2



 رائم على العقوبة    أثر تعدد الج        :                               الفصل الثاني
 

61 
 

ق ع و لیس جوازیا كما  34على القاضي تطبیق حكم المادة إلزامیا  بذلك یصبح و 
  .ذهب إلیه قضاء المحكمة العلیا الجزائریة 

 confusion desإلى اعتبار أن قاعدة الدمج  1في هذا الصدد اتجه الفقه الفرنسيو 

peines  أو كما یعبر عنها بقاعدة عدم الجمیع  non- cumul des peines  تخص
حدها دون التكمیلیة و التبعیة و كذا تدابیر الأمن التي لا یجوز دمجها بل العقوبات الأصلیة و 
  .2قد أیدهم في ذلك القضاء الفرنسي، و یتم جمعها أو ضمها

أن قاعدة الدمج لا تسري إلا  انلیتبین  ق ع 35/1و 34المادتین نصي من خلال و 
أما بالنسبة للعقوبات المالیة فیجوز للقاضي أن یقرر دمج ، قوبات السالبة للحریةعلى الع

  .ق ع 36، وفقا لما جاء بنص المادة   الغرامات المالیة بحكم صریح

  

  لمحاكماتقاعدة عدم جمع العقوبات في حالة تعدد ا: الفرع الثاني

إذا صدرت عدة أحكام سالبة (( التي جاء فیها  ق ع 1فقرة  35المادة باستقراء نص 
  .))ن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذإللحریة بسبب تعدد المحاكمات ف

في حال أحیلت إلى المحاكمة جنایات أو جنح في حالة تعدد حقیقي  أنه یعني ذلكو 
  .إلى جهة قضائیة واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة

  .فقط، فتنفذ منها العقوبة الأشد عن كل جریمةسالبة للحریة  عندما تصدر عقوبةو 

في  ن المشرع الجزائري أخذ بقاعدة عدم جمع العقوبات السالبة للحریةیتبین أبذلك و 
، وجب العقوبات یقصد به أن العقوبة الأكبر جب العقوباتبأو بما یعرف  حالة تعدد المحاكمات

                                                             
1Jacqnes borricand  etanne marie,droit pénal , procédure pénale, 2eme  édition, aide-mémoire 
,France ,2000 , p. 187-190. 

  .338أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ، ص 2



 رائم على العقوبة    أثر تعدد الج        :                               الفصل الثاني
 

62 
 

طبیعة واحدة أو من طبیعة مختلفة مثال شخص من  كانتتبتلع العقوبات الأصغر سواء 
سنة حبس من أجل جنحة الضرب محكوم علیه بثلاث سنوات حبس من أجل جنحة السرقة و 

  .فقط باعتبارها هي العقوبة الأشدبإعمال مبدأ الدمج تنفذ عقوبة ثلاث سنوات ، و الجرح العمديو 

المتضمن تنظیم  05/04ن القانون م 4ق  13ق ع و المادة  35/1المادة هذا ما نصت علیه و 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجون و    .إ

  .1الدمج یكون إما على مستوى جهة الحكم أو على مستوى جهة التنفیذو 

  

  دمج العقوبات أثناء الحكم: الحالة الأولى

ى إذا تعددت الجنایات و الجنح و كانت محالة معا إل ق ع 34المادة بمقتضى أحكام 
بعقوبة سالبة للحریة تكون في حدود الحد ، و ، فانه یتعین الحكم فیها بحكم واحدمحكمة واحدة

هو ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا كما أسلفتا ، و الأقصى المقررة قانونا للجریمة الأشد
  .الذكر

  

  دمج العقوبات بعد صدور الأحكام :  الحالة الثانیة

، فهل تطبق عدة أحكام نهائیة ضد شخص محبوس صدور یثار التساؤل عندو 
اتخاذ بمن المخول قانونا العقوبات المحكوم بها العقوبة تلو الأخرى أم تطبق العقوبة الأشد ؟ و 

  .؟مثل هذا القرار
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ن الاختصاص إفإستقر رأي المحكمة العلیا على أنه مادام الأمر یتعلق بتنفیذ العقوبات 
قد استندت المحكمة ، و لیس إلى جهات الحكمشد یؤول إلى النیابة العامة و في تنفیذ العقوبة الأ

عادة و من قانون تنظیم السجون  08المادة ق ع و  35/1المادة العلیا في ذلك أساسا إلى  إ
، في حین أوكلت هذه المهمة مؤداها إن تنفیذ العقوبات من اختصاص النیابة العامة، و 1التربیة

  .2سي إلى قاضي تطبیق العقوباتفي القانون الفرن

یستفاد (( :، مؤداه27/06/1995بتاریخ وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرارا 
عادة التربیةو من قانون السجون   9و 8المادتین و ق ع 35/1المادة من الجمع بین أحكام   إ

ئم في حالة تعدد أحیلت أنه في حالة ما إذا صدرت عدة عقوبات سالبة للحریة بسبب جرا
  .بالتوالي إلى نفس الجهة القضائیة أو إلى جهات مختلفة

، كانت العقوبات لیست من طبیعة واحدة فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذو 
، وما دام الأمر یتعلق بالتنفیذ فان الاختصاص في ذلك یؤول للنیابة یكون ذلك بدمج العقوباتو 

  .3))الحكمالعامةو لیس لجهات 

النزاعات و  یثار التساؤل عن الجهة المختصة للفصل في حالة وجود إشكال في التنفیذو 
  ؟العارضة بشأن دمج العقوبات

إن النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة ترفع إلى الجهة القضائیة الأخیرة 
المتضمن  05/04من القانون  14ة لماداهذا ما نصت علیه ، و التي أصدرت الحكم أو القرار

، یرفع الطلب إما من النائب العام أو تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 
یرسل الطلب إلى النائب وكیل الجمهوریة أو من قاضي تطبیق العقوبات أو المحكوم علیه و 
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أیام  أما إذا  08وبة في غضون العام أو وكیل الجمهوریة للاطلاع علیه و تقدیم التماساته المكت
كان الحكم صادرا عن محكمة الجنایات فان غرفة الاتهام لذات المجلس هي المختصة في 
الفصل في هذه الإشكالات ، و هذا ما كرسته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها لا سیما 

  :و الذي جاء فیه ما یلي 29/09/2009الصادر بتاریخ  544910القرار رقم 

-05فقرة أخیرة من القانون رقم  14المادة أنه فیما یخص موضوع الاختصاص فان 
تنص صراحة على أن ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها  06/02/2005المؤرخ في  04

  .أمام آخر جهة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریة

مج أو ضم العقوبات بالتالي فان غرفة الاتهام غیر مختصة بالنظر في طلبات دو 
الصادرة في قسم الجنح و العقوبات الصادرة عن الغرف الجزائیة بل مختصة بالفصل في 

  .الطلبات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات

الذي و 29/09/1998الصادر بتاریخ  202859رقم في قرار عن المحكمة العلیا ملف و 
حجوط بعام حبس الجنح صدر حكم عن محكمة  20/10/1996: اریختتلخص وقائعه أنه بت
بعد ذلك صدر حكم عن محكمة الجنایات بالبلیدة بست سنوات سجنا من نافذ من أجل السرقة و 

أجل الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر، تم عرض النزاع على غرفة الاتهام و التي أصدرت قرار 
  .قوبات بعدم الاختصاص النوعي فیما یخص دمج الع

قد ذهبت المحكمة العلیا إلى أن طلب دمج العقوبات المقدم إلى غرفة الاتهام من و 
ما دام الأمر یتعلق بحكم صادر عن ، و النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة

من قانون تنظیم  04فقرة  09بالمادة محكمة الجنایات فان غرفة الاتهام هي المختصة عملا 
  .1ونالسج
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كام سالبة ــــــدرت عدة أحـــــصق التعدد الحقیقي للجرائم و ـــنخلص إلى أنه إذا تحق
خر جهة قضائیة فصلت لآكانت من طبیعة واحدة فیجوز ، ففي حالة أصبحت نهائیة و ةـــــللحری

ضمها كلیا أو جزئیا في حدود الحد الأقصى المقرر للجریمة الأشد أما إذا كانت بفیها أن تأمر 
  .في طبیعة واحدة فان العقوبة الأشد هي التي تنفذ على المحكوم علیهالعقوبات لیست 

، إذ یقتصر وأن تنفیذ هذه العقوبة لا یمحي الأحكام الصادرة بالعقوبات الأقل شدة
  .كأنها نفذت فعلا بعد تنفیذ العقوبة الأشدتعتبر و ، و تأثیرها على قوة التنفیذ

لظروف القانونیة المستجدة التي من شأنها قد تطرح بعض الصعوبات عملیا نتیجة لو 
  : هو ما سنتطرق إلیه فیما یلي، و أن تحول دون تنفیذ العقوبة الأشد

  

  : العفو عن العقوبة -1

ینصرف أثره إلى محو الصفة الجرمیة ، و )Amnistie(العفو شامل العفو نوعان 
في أهمیتها المصلحة التي ذلك تحقیقا لمصلحة اجتماعیة تفوق و  ،للسلوك المرتكب سابقا

  .العفو الشامل لا یكون إلا بقانون ، و أهدرت بفعل السلوك الإجرامي

یترتب على العفو الشامل انقضاء الدعوى العمومیة إذا كان الحكم القضائي لم یصدر و 
ذا كان قد فصل في الدعوى بموجب حكم قضائي فانه یترتب علیه محو الإدانة، و بعد ما و ،  إ

  .1ع ذلك من سقوط العقوبة على المحكوم علیهیستتب
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هو حق مقرر لرئیس و  )la Grace(أما العفو عن العقوبة أو العفو الخاص 
یترتب على العفو الخاص زوال العقوبة الأصلیة المحكوم بها الجمهوریة بموجب الدستور، و 

من ثم لا ، و قررة قانونانهائیا كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات الم
  .  1تدابیر الأمنأثر له على العقوبات التكمیلیة و 

الجمهوریة في  الدستور على حق رئیسمن  9فقرة  77المادة  الجزائر تنصوفي 
  .عن العقوبات العفو الخاصإصدار 

مل ذلك شالإشكال الذي یطرح في هذه الحالة إذا ما صدر قانون بالعفو عن العقاب و و 
، فما هي العقوبة التي تطبق على العقوبة الأشد من بین العقوبات المقررة للجرائم المتعددة

  ؟الجاني

فقرة أخیرة من ق إ ج والواردة في  677نجد نص المادة بالرجوع إلى التشریع الجزائري 
زئي من كما أن الإعفاء الكلي أو الج( ، والتي تنص على باب رد إعتبار المحكوم علیهم

  .)العقوبة بطریق العفو  یقوم مقام تنفیذها الكلي أو الجزئي

أما قضاء محكمة النقض الفرنسیة فاعتبر أن العقوبة الأشد لا تفقد طابعها الماص 
قد تدخل ، و بموجب العفو على أساس أن العفو یقوم مقام التنفیذ الكلي أو الجزئي للعقوبة

ذلك بإضافة فقرة ، و نتقاد موقف القضاء بأنه مناف للعدالةنظرا لا 1958سنة المشرع الفرنسي 
جدیدة للمادة الخامسة لقانون العقوبات ، تصدى لهذه الحالة بنصه على وجوب مراعاة العقوبة 

قد كرس القانون الجدید نفس المبدأ بموجب ، و الأصلیة بعد العفو لتطبیق قاعدة جب العقوبات
  .منه 6/ 132المادة نص 
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  : لتـنـفیـذوقف ا -2

هو نظام و ، من ق إ ج 592المادة لقد نص المشرع الجزائري على نظام وقف التنفیذ في 
  .1یجیز وقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها

ن نص الثانیة  نافذة لأیثور الإشكال حول ما إذا كانت العقوبة الأولى موقوفة التنفیذ و و 
لة العكسیة أي في حال صدور حكم بالإدانة في الحاو  «: نصت على ق إ ج 593/2المادة 

  .اربفترة الاختو هي سنوات 05خلال مهلة 

تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول أي تصبح العقوبة الموقوفة التنفیذ نافذة دون 
  .الثانیةأن تلتبس بالعقوبة 

التنفیذ منه ینص على حالة انتفاء وقف  132/5قانون العقوبات الفرنسي في المادة 
  .، فانه تنفذ ما تبقى من العقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائموأصبحت العقوبة نافذة

  .أما المشرع الجزائري فأغفل هذه الحالة

 :rescriptionتقادم العقوبة  -3

لم یوضح المشرع الجزائري أثر تقادم العقوبة الأشد على باقي العقوبات المتعددة، بینما 
نه لا إ، فإذا سقطت العقوبة الأشد بالتقادم فرس مبدأ التقادم یقوم مقام التنفیذالقضاء الفرنسي ك

لو كانت مدة تقادمها أطول من مدة تقادم على المحكوم علیه حتى و  خفیجوز توقیع العقوبة الأ
  .عقوبة الجریمة الأشد
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  الاستثناءات عن قاعدة عدم جمع العقوبات : الفرع الثالث 

لكنه أن المشرع الجزائري تبنى كأصل عام مبدأ عدم جمع العقوبات و ب بعد أن رأینا
و جوازیا أحیانا أخرى جوبیا أحیانا و جعله و تبنى كذلك استثناء قاعدة الجمع الحقیقي للعقوبات و 

  : فیما یلي سنتولى توضیح ذلك
  

  الجمع الو جوبي للعقوبات  :أولا

ا على مستوى جهة الحكم أثناء فصلها في یكون دائمیقصد به جمع العقوبات و و 
  .القضایا المطروحة أمامها أو على الأقل أثناء نظرها في آخر قضیة من هذه القضایا

ضم العقوبات في مواد ((بنصها  من ق ع 38المادة من خلال استقراءنا لنص 
إلزامیة  یتضح لنا أن المشرع جعل من عملیة جمع أو ضم العقوبات مسألة)) المخالفات وجوبي

  .الغرامة على حد سواءعلى الحبس و في مواد المخالفات بحیث تطبق هذه القاعدة 

، كأن یرتكب تبقى هذه القاعدة صحیحة حتى في حالة تعدد المخالفات مع الجنحو 
، ففي مثل هذه ثلاثة مخالفات لقانون المرورالجاني مثلا جنحة القتل الخطأ إثر حادث مرور و 

توقیف (، أو عقوبة تكمیلیة عقوبة المقررة للجنحة سواء كان حبس أو غرامةالحالة بجمع ال
  .1، أو الغرامات المقضي بها في المخالفاتمع عقوبات الحبس )رخصة السیاقة 

إذا ارتكب الشخص ...((، حیث جاء في أحد قراراتها هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیاو 
مخالفة سكر فلا یجوز لقضاة الموضوع أن یوقعوا على  أخرىالواحد جریمتین إحداهما جنحة و 
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من قانون العقوبات التي  38المتهم عقوبة واحدة من أجل الجریمتین و إلا خرقوا أحكام المادة 
  .1)) توجب ضم العقوبات في مواد المخالفات 

یجب جمع عقوبات الجنحة   ((في قرار مماثل لها صرحت المحكمة العلیا بما یلي و 
  .2))المخالفات إذا كانت وقائعها تشكل تعددا حقیقیا للجرائم و 

 189المادة ، في نص دم الجمعـــدة عــــرج عن قاعــــــزائري خــــرع الجـــــكما أن المش
مع العقوبة المؤقتة  )الهروب من السجن(عقوبة الفرار ) جمع(إذ نص على ضم   من ق ع

  .من ق ع 35لمادة االتي أدت إلى القبض علیه أو حبسه، و ذلك یعتبر استثناء من 

  

  الجوازي للعقوبات) الضم(الجمع : ثانیا 

إذا كانت العقوبات المحكوم بها من  ((ق ع  35/2المادة ونص علیه المشرع في 
طبیعة واحدة فانه یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد 

  .))الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد 

لضم الكلي أو الجزئي الذي تقرره جهة الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب او 
ذلك بموجب حكم ، و النیابة العامة ، یكون في حدود الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة الأشد

حكمة العلیا من بسط رقابتها الأسباب بما یسمح للمأو قرار مسبب یتضمن جمیع البیانات و 
جنایة أو أن تكون العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة أي جنحة مع جنحة  ، بشرط علیه

  .مع جنایة
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ها أن لا تقرر هذا الضم للعقوبات لوالأمر دائما جوازیا للجهة القضائیة فلها أن تقرره و 
، من أجل جنحة السرقة سنوات حبس نافذ) 03(بثلاث ، متهم محكوم علیه وكمثال على الضم

من  أشهر حبس نافذ) 06(وستة من أجل جنحة إهانة هیئة نظامیة  حبس نافذة )01(سنة و 
من أجل  أشهر حبس نافذ) 06(ستة أجل جنحة حیازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي، و

الحكم جمع العقوبات و  یمكن، فهنا و تطبیقا لمبدأ الضم الجوازیالجرح العمديجنحة الصرب و 
وهو الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد  ات حبس نافذةسنو ) 05(بخمس على الجاني 

  . 1هي جریمة السرقةو 

على جواز جمع العقوبات التبعیة و تدابیر الأمن إذا  من ق ع 37المادة كما نصت  
تعلق بالجنایات أو الجنح على أن یكون تنفیذ تدابیر الأمن التي لا تسمح طبیعتها تنفیذها في 

عادة تربیة المساجینب المنصوص علیه في قانون تنظیم السجون و آن واحد بالترتی   .إ

، أن المشرع لا یقصد بتدابیر الأمن تلك المقررة ما یلاحظ على نص هذه المادةو 
عادة الإدماج لأنه بالرجوع إلى قانون تنظیم السجون و  ،من ق ع 19المادة والمحصورة في  إ

م السجون الملغى لم نجد نصا قانونیا یبین كیفیة جمع كذا قانون تنظیالاجتماعي للمحبوسین و 
التي تصنف و  من ق ت س 28المادة ، إلا فیما یخص لا كیفیة ترتیبها، و تدابیر الأمن المتعددة

فهل  ،، أو فیما تعلق بالتدابیر التأدیبیة المتخذة ضد المحبوسینالمراكز العقابیةالمؤسسات و 
  ؟ك المتعلقة بوضع الأحداث في مراكز متخصصةالمشرع یقصد بتدابیر الأمن تل

من ثم فان هذا النص یكتنفه الغموض فبالرغم من التعدیلات التي أدخلت على قانون و 
، إذ أن المشرع أبقى على عبارة قانون بالتغییر حضالعقوبات مؤخرا، إلا أن هذا النص لم ی

عادة تربیة المساجین بالرغم من إلغاءتنظیم السجون و  المتضمن  05/04القانون ه بموجب إ
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینحالیا قانون تنظیم السجون و    .إ
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ما یلاحظ أیضا أن المشرع ، قد ألغى العقوبات التبعیة من ضمن نصوص قانون و 
، 20/12/2006المؤرخ في ) 23-06( 2006لسنة العقوبات بموجب تعدیل قانون العقوبات 

لا زالت تنص على جواز جمع  من ق ع 37المادة ، إلا أن وبات التكمیلیةأبقى على العقو 
یجدر بالمشرع المسارعة إلى تعدیل نص هذه المادة حتى تواكب التعدیلات ، و العقوبات التبعیة

  .ةستحدثالم
  

  : ضم العقوبات المالیة

على خلاف القاعدة العامة بالنسبة للعقوبات المالیة هي جمع العقوبات المالیة 
تضم العقوبات المالیة  ((بنصها  من ق ع 36المادة هذا ما قررته ، و العقوبات السالبة للحریة

  .))ذلك بنص صریح  خلافما لم یقرر القاضي 

ن القضاء لا یصدر لأ" لتصبح بحكم أو قرار" یجدر بالمشرع أن یصحح عبارة بنص و 
  .و قرارات اأحكام یتولى إصدار نصوصا بل

إلى أن قانون الجمارك أقر ضم  تجدر الإشارةدائما في مجال العقوبات المالیة و 
الجنح الجمركیة في حالة تعدد المخالفات و (( 2فقرة  238مادته الغرامات الجمركیة بنصه في 

  .1))مخالفة یثبت ارتكابها قانونا  كل تصر العقوبات المالیة على

  :ضم العقوبات التكمیلیة 

تتمثل و من قانون العقوبات ، 18إلى  09نصت علیها المواد من ات التكمیلیة العقوبو  
 –تحدید الإقامة  –العائلیة المدنیة و الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و  -في الحجر القانوني

  .إلخ ... -نشر الحكم –حل الشخص المعنوي –المصادرة الجزئیة للأموال –المنع من الإقامة
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لا القضاء الجزائري على إمكانیة جمع العقوبات التكمیلیة على لا المشرع و  لم ینصو 
ما توصل إلیه ، و القضاء الفرنسي الذي أكد إمكانیة جمع العقوبات التكمیلیةعكس الفقه و 

  .1القضاء الفرنسي یصلح مبدئیا للتطبیق في الجزائر نظرا لتوافق التشریعین

                                                             
  .194، ص  نفس المرجع 1
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من خلال هذه الدراسة نخلص أن المشرع الجزائري نص في قانون العقوبات على حالتي 
ــق ع، والتع 32ص المادة ــلال نـــــوي من خــــوري أو المعنـــــ، التعدد الصتعدد الجرائم دد الحقیقي ـــ

  .من نفس القانون 38إلى  33أو المادي وذلك من خلال نصوص المواد من 
التعدد الصوري هو انطباق واقعة واحدة على وصفین جزائیین أو أكثر، وهو لا رأینا أن و 

یثیر إشكالات عملیة كثیرة ، فالأصل فیه واضح، وهو الأخذ بحكم الوصف الأشد من بین 
  . الأوصاف المتزاحمة أو التي قد تنطبق على الفعل الواحد  كما  أشار المشرع

رتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة جریمتین أما بالنسبة للتعدد الحقیقي، وهو أن ت
 .أو أكثر لا یفصل بینها حكم نهائي

ون المتابعات ـــوكما تم عرضه فإن للتعدد الحقیقي صورتان، الصورة الأولى وهي أن تك
  .ق ع 34في آن واحد مع وحدة المحاكمة، وأشارت إلیها المادة 

المتابعات متتالیة والمحاكمات منفصلة، وأشارت أما الصورة الثانیة، وهي التي تكون فیها 
  .بفقرتیها من ق ع 35إلیها المادة 

وكقاعدة عامة  فقد أخذ المشرع الجزائري في التعدد الحقیقي بقاعدة عدم جمع  العقوبات 
  .بضم  العقوبات استثناء، كما أخذ )جب العقوبات(

السجن ( عقوبات السالبـة للحریــة ورأینا أن المشرع في مادة الجنایات والجنـح میز بین ال
وباقي العقوبات المالیة والتكمیلیة وتدابیر الأمن، في صورة وحدة المتابعات والمحاكمة ) والحبس 

  .تقضي المحكمة بعقوبة واحدة سالبة للحریة في حدود الحد الأقصى المقرر للجریمة الأشد
ط ــــالعقوبة المحكوم بها الأشد فقورة تعدد المتابعات والمحاكمات فیتم تنفیذ ــأما في ص

   .على المدان، وفي حال كانت العقوبات من طبیعة واحدة أي جمیعها جنائیة
أو جنحیة  فأجاز المشرع للقاضي الخروج عن قاعدة عدم جمع العقوبات وذلك بالسماح 

  .كلها أو بعضها ولكن في حدود الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأشد )جمعها( له بضمها
خلافا المشرع تبنى قاعدة جمعها  أنأما بالنسبة للعقوبات المالیة في الجنح، رأینا 

  ).ق ع 36المادة) (الحبس(السالبة للحریة  للعقوبات
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جواز  ع علىق  37فیما یخص العقوبات التكمیلیة والتبعیة فنص المشرع في المادة و 
والرأي الراجح في الفقه أنه لا یجوز  التكمیلیة،لكنه أغفل العقوبات  التبعیة،الجمع بین العقوبات 

  .الشرعیةجمعها ما دام المشرع لم یتكلم عنها تطبیقا لمبدأ 
ــما فیما یتعلق بتدابیر الأمن فقرر في نأ ـــق ع كذلك ج 37ادة ـــص المـ واز الجمع بینها ـ

  .ا في وقت واحدمع مراعاة الترتیب الملائم بشان التدابیر التي لا تسمح طبیعتها بتنفیذه
ــخیوأ ــادة المخالفات فقــــرا في مـــــ ــرر مبدأ جمعـــ دة ــــق القاعــــــوبیا، وتنطبـــوج) ضمها(ها ــ

  .على الحبس والغرامة، وهذا خلافا لما هو في الجنایات والجنح  كما سلف الذكر
تراحات  لبعض وقد ارتأینا أن نختم هذا البحث بمحاولة تقدیم  بعض الملاحظات والإق

النقائص التي طرحت مشاكل عملیة  تتعلق بكیفیة تقدیر العقوبة  الأشد التي تبناها المشرع 
  . الجزائري كقاعدة

  

  بالنسبة للتعدد الصوري للجرائم: أولا
لم یحدد المشرع الجزائري المعیار المعتمد لتحدید وحدة الفعل، لذا تثار صعوبات لدى 

یركز على الركن الشرعي للجریمة، والبعض الآخر یستند للركن القاضي الجزائي ، فالبعض 
المادي ، في حین یرى آخرون  ضرورة التركیز على الركن المعنوي، ومن ثم نقترح  إضافة فقرة 

  ق ع  یبین فیها موقف المشرع من المسألة 32ثانیة لنص المادة 
یرى بعض الفقهاء ، و )وحدة الفعل(ق ع  مصطلح  32نجد المشرع استعمل في المادة 

ــع ــــه، ورأوا  أن الأصـــدم دقتـــ ــالفعل لإج(ح ـــــح هو مصطلــ ــ ـــعل هو جــ، باعتبار أن الف)راميــ زء ـــ
  .من النشاط الاجرامي عندما یشمل عدة مراحل

كما رأینا أن المشرع الجزائري لم یبین أثر العفو عن الوصف الأشد، كما فعلت بعض 
  .ارنة، لذلك نقترح التصدي لهذه المسألة لكي لا تكون لها انعكاسات إجرائیة أخرىالتشریعات المق

كذلك رأینا بصدد الحدیث عن مبدأ عدم جواز متابعة نفس الشخص عن نفس الفعل أكثر 
ق إج ، أنه یخص فقط أحكام  محاكم الجنایات دون محاكم  311/2من مرة ، المكرس بالمادة 
الذي ترتب علیه جدل فقهي وقضائي، لذا تطلب الأمر ولحسن سیر الجنح والمخالفات، الأمر 
  .ق إ ج  لتكملة هذا  النقص 311العدالة تعدیل نص المادة 
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  بالنسبة للتعدد الحقیقي للجرائم: ثانیا

نجد المشرع الجزائري لم یفصل في مسألة التعدد مع الارتباط غیر قابل للتجزئة، بنص 
ــوعي على غرار بعـــــموض نما اكتفى بالإشـــــض التشریــ ــارة إلى أثر الجــــــعات، وإ ة ــــرائم المرتبطـــ

  .ق إ ج 188على بعض الإجراءات في نص المادة 
ق ع والمواد اللاحقة لها  مصطلح الضم لیقصد  35/2أورد المشرع الجزائري في المادة 

لذلك یستحسن أن یستدرك المشرع  به الجمع  الاستثنائي للعقوبات، وهو مصطلح غیر دقیق، 
  .الامر  باعتماد مصطلح الجمع بدلا من الضم

لذا یستحسن استبدال  36في المادة ) ما لم یقرر القاضي بنص(استعمل المشرع عبارة 
، لأن القضاء لا یصدر نصوصا بل یتولى إصدار أحكاما )بحكم أو قرار(لتصبح ) بنص(كلمة 

  .وقرارات
ائري لمسألة جمع أو عدم جمع العقوبات التكمیلیة، الأمر الذي لم یتطرق المشرع الجز 

  .یجعل الحاجة ملحة الى تدخل تشریعي لسد هذا النقص، تحقیقا لمبدأ الشرعیة
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  عـــالمراج  ةــــــقائم      
  :النصوص والقوانین

  
، الصادرة بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996الجزائر لسنة  دستور

07/02/1996.  
المعدل  08/06/1966المؤرخ في  66/156، الأمر قانون العقوبات الجزائري

  .والمتمم
المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  66/155، الأمر قانون الإجراءات الجزائیة

  .والمتمم 
عادة الإدماج المتعلق ب 2005المؤرخ في  05/04 قانون الجمارك تنظیم السجون وإ
   .الإجتماعي للمحبوسین

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  المؤرخ في 04/18قانون 
  .عمال والاتجار غیر المشروعین بهماالاست

  
  : المراجع باللغة العربیة

     
، الدیوان الوطني ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیةحسن بوسقیعةأ -1

  .2000، طبعة  ، الجزائرللأشغال التربویة
 ،بیرتي، منشورات ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة -2

 .2006-2005طبعة 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام -3
 . 2002الجزائر طبعة 

التعدیلات  أهم، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء جباري عبد المجید -4
 .  2012 ،، دار هومة الجزائرالجدیدة

  .2005سنة  ،، الطبعة الأولىلجنائیة الجزء الخامسالموسوعة ا جندي عبد الملك  -5
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، المؤسسة الأول، الجزء ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیةجیلالي بغدادي -6
 . 1996، طبعة  الإشهارالنشر و الوطنیة للاتصال و 

أثارها في تحقیق الردع دراسته مقارنة بین خالد عبد العظیم أحمد، تعدد العقوبات و  -7
 .2007،الإسكندریة ،، دار الفكر الجامعيالقانون الجنائيالفقه الإسلامي و 

، طبعة ، دار الفكر العربي، الجزء الثاني، المشكلات العلمیة العامةرؤوف عبید -8
1980.  

، دار الفكر أوامر التصرف في التحقیقجنائیة و لرؤوف عبید،  ضوابط الأحكام ا -9
  .1986، ، الطبعة الثالثةالعربي

، ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزاء الجنائيسامي عبد الكریم محمود -10
  . 2010، ، الطبعة الاولىلبنان

، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، شرح قانون العقوبات القسم العامطلال أبو عفیفة -11
 . 2012، سنة الأولى، الطبعة الأردن ،عمان

ات الجامعیة ي قانون العقوبات القسم العام،  دیوان المطبوع، محاضرات فعادل قورة -12
 .1994لجزائر، طبعة ا

، منشأة المعارف ، نطاق تطبیقها، اثر تعدد الجرائم في العقابعبد الحمید الشورابي -13
 .، مصر الإسكندریة

، ، دار الفكر العربي، شرح القواعد العامة لقانون العقوباتمهدي عبد الرؤوف -14
1986 . 

الجزاء (، الجزء الثاني، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان -15
  .2002، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر طبعة )الجنائي

، دار الثقافة منشأة الجنائیة أثره في المواد، تعدد الجرائم و عصام أحمد غریب -16
 .2004، 2الطبعة   مصر، ،الإسكندریة ، المعارف

، ، شرح قانون العقوبات القسم العام، خالد حمید الزعبيفخري عبد الرزاق الحدیثي -17
 . 2009، سنة الأولى، الطبعة الأردن، عمان دار الثقافة للنشر والتوزیع

، ، دار الثقافة وللنشر والتوزیعالقانون الجنائي، دراسات في فقه محمد سعید نمور -18
 . 2004، الأولىالطبعة 
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، دار الثقافة ، شرع قانون العقوبات القسم العامد الحلبيامحمد علي السالم عی -19
 .  2007الأردن ،الطبعة الأولى  ،للنشر و التوزیع، عمان

منشأة المعارف ، ، الارتباط وأثره الموضوعي والإجرائيمحمود أحمد طه -20
 .2003، الإسكندریة

، مطبعة جامعة ، القسم العام، شرح قانون العقوباتمحمود محمود مصطفى -21
 .1974طبعة  القاهرة،

قري ندار الي، شرح قانون العقوبات للبناني القسم العام، نمحمود نجیب حس -22
 .1975، طبعة للطباعة

سیة و نظریاته العامة في محي الدین عوض، القانون الجنائي مبادئه الأسا -23
  .1963، مصر، طبعة ، المطبعة العالمیة القاهرةالسودانيالتشریعین المصري و 

فة للنشر والتوزیع، اثق، دار الالعام مقسالت ابقو عالشرح قانون ، ليامجالنظام توفیق  -24
 .2010، ، الطبعة الثالثةعمان الأردن

تطبیقاتها في القضاء الجنائي، دار الثقافة للنشر ، التهمة و یاسین خضر المشهداني -25
 .  2010طبعة الثانیة  ، الأردن،عمان  ،التوزیع و 

  
  :مجلاتدوریات والال
  

  .1989سنة ، لالثاني، العدد المجلة القضائیة
  .1990لسنة  ،الأول، العدد المجلة القضائیة

 .1993، لسنة العدد الثالث ،المجلة القضائیة

  .1996سنة ل ،الثاني، العدد المجلة القضائیة
  .1999لسنة ، لعدد الأولا ،المجلة القضائیة 

  .2003لسنة ، ثانيلعدد الا ،المجلة القضائیة
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  :الرسائل الجامعیة والمذكرات
  

، رسالة دكتوراه الإجراءات، تعدد الجرائم و أثره على العقوبة و ألفونس حنا میخائیل  -1
  .  1963طبعة 

دار الجامعات ، الناشر ،تعدد الجرائم ،رسالة دكتوراهشكري الدقاق، تعدد القواعد و  -2
 .المصریة 
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 الملاحـــــق

جدول عملي لتوضیح الدمج والضم في مادة الجنایات و الجنح و كذلك المخالفات و ذلك 
الأساس القانوني مع إبداء بعض  –جهة الاختصاص  –بتحدید حالات الضم والدمج 

  .الملاحظات 
  

  
  الأساس القانوني  ملاحظات

الجھة 

  المختصة
  العقوبة  الحالات

  الدمج
  

العقوبة 
السالبة 
للحریة 

بالنسبة للجنح 
  و الجنایات

متابعات في آن واحد  1ح
و محاكمة واحدة یتم إدانة 

المتھم عن كل جریمة و 
  النطق بعقوبة واحدة

  ق ع 34المادة   جھة الحكم

العقوبة لا تتجاوز 
الحد الأقصى 
المقرر قانونا 
  للجریمة الأشد

و محاكمات  متابعات 2ح
منفصلة یتم إصدار عقوبة 

عن كل جریمة و لا تنفذ 
  إلا العقوبة الأشد فقط

 1ف  35المادة   النیابة
  ق ع

العقوبة الأشد 
فقط ھي التي 

  تطبق

  الضم

  المخالفات
تجمع العقوبات وجوبا 

سواء تعلق الأمر بالحبس 
  أو بالغرامات

  ق ع 38المادة   جھة الحكم
 غیر معمول بھ
على مستوى 
  محاكم الوطن

الغرامات 
  الجزائیة

تجمع إلا إذا قرر القاضي 
    ق ع 38المادة   جھة الحكم  خلاف ذلك بحكم صریح

الغرامات 
  الجبائیة

تجمع وجوبا لأن الجزاء 
اجتھاد المحكمة   جھة الحكم  یختلط فیھا بالتعویض

    العلیا

    ق ع 37المادة   النیابة  یجوز جمعھا  تدابیر الأمن

العقوبات 
اجتھاد القضاء   النیابة  یجوز جمعھا  التكملیة

    الفرنسي

  

 



  

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجرائم ما المقصود بتعدد

 +الجرائم تعدد

Concours 

D’infractions  صوري  

Concours idéal 

  حقیقي

Concours reél 

  التعدد الصوري

  بین جرائم القانون

  العام فیما بینها
بین جرائم القانون العام و الجرائم 

 الخاصة
بین جریمتین من جرائم 

 القانون الخاص

ق ع 32م   

یجب أن یوصف الفعل 
الواحد الذي یحتمل عدة 

  أوصاف بالأشد بینھا

الوصف الأشد إعمالا 
  ق ع  32لأحكام المادة 

 الوصف الأشد

شخص یعتدي على قاصرة دون 
  سنة في مكان  16

  عمومي

1                          2  

  فعل علني         فعل علني    

  مخل بالحیاء        مخل          

  على قاصر            بالحیاء     

  سنة 16          ق ع    333

  ق ع   334                        

  هو الوصف الأشد 2

  

مكرر ق ع قبل إلغائها  173م 
تعاقب على تصدیر المواد 

الغذائیة بطریقة غیر مشروعة و 
ق الجمارك  324تعاقب المادة 

الوصف على نفس الفعل و 
دة الأشد هو تطبیق أحكام الما

مكرر ق ع مع مراعاة  173
الجبائیة المنصوص  الغارمات

من ق ع  324علیها في المادة 
  الجمارك

قرار المحكمة العلیا رقم 
ق مؤرخ في  12207

06/11/1994   

غیر  استیراد و تصدیر بطریقة
  مشروعة یعاقب على هذا الفعل 

  

  325و  324           19م 

  من ق الجمارك    04/18ق 

الجزاءات الجبائیة قانون 
من ق  325و  324لجمارك 
  الجمارك

 19الجزاءات السالبة للحریة م 
السجن ( 18/04من قانون 

  )المؤبد



 

  2صورة                                                                                               1صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مثال                                                                                                     

                                                                     

  

  

  

  مثــــال                   

  

  

  

 التعدد الحقیقي

 إعمال قاعدة دمج العقوبات

 المتابعات في أن واحد و المحاكمة واحدة

 تقبل احتمالین

 المتابعات متتالیة و المحاكمة منفصلة

 تقبل احتمالین

تتالي تركب جرائم بال
و یتم اكتشافھا و 

متابعتھا في آن واحد 
مارس  5سرقات في 

 13جویلیة و  20
نوفمبر  5أكتوبر و 

بضبط من أجل تھمة 
القیادة في حالة سكر 

فیحال الجاني 
للمحاكمة بخصوص 

.الجرائم الأربعة   

أن تركب في آن واحد 
تقریبا و لا یمكن معاینة 
و متابعة الأولى قبل أن 

ترتكب الثانیة شخص 
یقود في حالة سكر و 

عند مراقبتھ مھن أفراد 
الشرطة و عند محاولة 

القبض علیھ یقوم 
 بالفرار

جریمة  یرتكب الجاني
جدیدة بینما ھو محل 

عقوبة غیر نھائیة 
صدرت من اجل جریمة 

 سابقة

صدور عقوبة و 
لو نھائیة ثم یتم 

اكتشاف ان المتھم 
ارتكب قبلھا 

جریمة و لم یشال 
 عنھا 

تصدر المحكمة عقوبة عن كل جریمة و تنفذ منھا 
 العقوبة الأشد فقط 

بتاریخ  222057اجتھاد المحكمة العلیا قرار رقم 
27/07/1999  

ق 34م   

تفصل جھة الحكم في مدى إدانة المتھم عدمھا 
ثم تقضي في حالة الإدانة بعقوبة واحدة سالبة 
للحریة على أن لا یتجاوز مدتھا الحد الأقصى 

 الاختصاص  للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد

ق السجون 10النیابة م   

 أخرفي حالة وجود نزاع فان 
جھة قضائیة ھي التي تفصل في 

ق السجون 14ذلك م   

سرقات 3شخص ارتكب   

سنوات حبس  2         1سرقة   

سنة حبس         2سرقة   

أشھر  6         3سرقة   

سنوات حبس  2تنفیذ علیھ عقوبة 
 كونھا العقوبة الأشد

 القیادة في حالة سكر

الشرطة أعواناھانة   

  للجریمة الأشد الفرار



  

  

  

  

  

  

  

   1مثال 

  

  

  

  

  

  

  2مثال 

  

  

  

  

  

  

  

  قانون العقوبات آخر جھة  189حالة المادة                                       

  قضـــائیة أصــــدرت حكمـــــا ســالب للحـــریة                                  

 ضم العقوبات

 العقوبات السالبة الحریة

ق ع  2ف  35م  قانون العقوبات 189حالة المادة    

عامین ح ن             1 سرقة  

عام ح ن            2سرقة   

أشھر ح ن  6            3سرقة   

سنوات  5الحد الأقصى لجنحة السرقة ھو   

أشھر  6سنوات و  3+ =  6+  1+  2  

 یجوز ضم أو جمع العقوبات

 ضم كلي

ق ع  189نصت المادة   

عقوبة الھروب من السجن 
من ایة عقوبة ) تجمع(تضم 

سالبة للحریة و التي من 
 اجلھا حكم علیھ من قبل 

عامین             سرقة  

سنوات 5ھروب             

سنوات  5= سنوات  5+  2الحكم   

یجوز و ذلك بالرغم من تجاوزھا للحد 
الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد و 

سنوات  5ھو   
عامین ح ن            1سرقة   

سنوات  3          2سرقة   

سنوات  4           3سرقة   

سنوات  5سنوات  9=  4+  3+  2  

سنوات دون تجاوزھا 5یجوز الضم في حدود   

 ضم جزئي 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل ـــــدیـــــم التعــــت  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  التكمیلیة                ؟  العقوبات

القضاء الفرنسي                یجوز جمع العقوبات التكمیلیة باعتبار أن قاعدة عدم جواز جمع العقوبات یخص 
  . العقوبات الأصلیة فقط 

  

  

 العقوبات التكمیلیة و التبعیة

التبعیةالعقوبات   

 الحجر القانوني

 الحرمان من الحقوق المدنیة 

ق ع  6م   

تم إلغاء العقوبات التبعیة و دمجھا 

 09بالعقوبات التكمیلیة في المادة 

 من ق ع

 ق ع 37م 

  جواز جمع العقوبات

 التبعیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأصل 

  

  الاستثناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الغرامات الجزافیة

 ق ع  36م 

)) ضم (( جمع   

 عــدم الضم 

  جواز جمع العقوبــــات

 التبعیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 تدابــــــــیر الأمن

  الوضع القضائي في مؤسسة 

 علاجیة

  الحجز القضائي في مؤسسة

 استشفائیة

 ق ع  37جواز الضم م 

  عموما 

  الدمج ھو جب العقوبة الأشد للعقوبة الأخف

  أن العقوبة الأشد المحكوم بھا قضاء  بمعنى

  1ف  35تبتلع العقوبات الأخف المحكوم بھا قضاء م 

  الضم ھو جمع العقوبات المحكوم بھا قضاء 

  بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى للجریمة

  2ف  35الأشد المقررة قانونا عملا بأحكام المادة 



  ص ــالملخ

 ، ورأیناتناولنا في هذا البحث موضوع تعدد الجرائم وأثره على العقوبة في التشریع الجزائري
ـــن المشأ ــرع الجـــ ـــص في قانــزائري نــــ ــالجات على حالتي تعدد ــــــون العقوبـــ ــ ــالتعرائم ــــ ــدد الصــــ ـــ ــــ وري ـ

لك من خلال نصوص ذ، والتعدد الحقیقي أو المادي  و ق ع 32أو المعنوي من خلال نص المادة 
   .من نفس القانون 38إلى  33المواد من 

العقوبات   وكقاعدة عامة  فقد أخذ المشرع الجزائري في التعدد الحقیقي بقاعدة عدم جمع
   .)ق ع38م(كما هو الشأن في مادة المخالفات  ، كما أخذ إستثناء بضم  العقوبات)جب العقوبات(

السجن ( ورأینا أن المشرع في مادة الجنایات والجنح میز بین العقوبات السالبة للحریة 
وباقي العقوبات المالیة والتكمیلیة وتدابیر الأمن ، في صورة وحدة المتابعات والمحاكمة ) والحبس 

أما في ، دالمقرر للجریمة الأشتقضي المحكمة بعقوبة واحدة سالبة للحریة في حدود الحد الأقصى 
، وفي صورة تعدد المتابعات والمحاكمات فیتم تنفیذ العقوبة المحكوم بها الأشد فقط على المدان

حال كانت العقوبات من طبیعة واحدة أي جمیعها جنائیة أو جنحیة  فأجاز المشرع للقاضي 
ضها ولكن و بعأكلها )  جمعها(الخروج عن قاعدة عدم جمع العقوبات وذلك بالسماح له بضمها 

  .في حدود الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأشد

للعقوبات المشرع تبنى قاعدة جمعها خلافا ف، في الجنحبالنسبة للعقوبات المالیة أما 
وتدابیر الأمن وفیما یخص العقوبات التكمیلیة والتبعیة ، )ق ع 36المادة) (الحبس( السالبة للحریة 

، لكنه أغفل العقوبات ق ع  على جواز الجمع بین العقوبات التبعیة 37فنص المشرع في المادة 
  .التكمیلیة

             
 


